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مقدمة : 
صـدر هـذا القانـون بتاريـخ 19/10/2020 ، وقـد نـشر في الجريـدة الرسـمية 
بتاريـخ  والسـتون  السادسـة  السـنة   »1506« رقـم  بالعـدد  اليـوم«  »الكويـت 

بـه.  العمـل  بـدء  تاريـخ  نفـس  وهـو   25/10/2020
وإن الغايـة مـن هـذا القانـون هـو إيجـاد تشريـع موحـد يجمـع بـن تنظيـم مهنـة 
الطـب والمهـن المسـاعدة لهـا والمسـئولية الطبيـة وتنظيـم حقـوق المـرضى، والمنشـآت 
الصحيـة لارتباطهـا وبـما يتفـق مـع الرؤيـة المسـتقبلية لدولـة الكويت. ولكـي يكون 
القانـون كضـمان لحقـوق المـرضى وضوابـط آداب واخلاقيـات المهنـة بـما يعـزز الثقة 
بـن مقدمـي الرعايـة الصحيـة والمسـتفيدين منها ويسـهم في جودة الخدمـات الطبية 

ويحقـق مزيـدا مـن الشـفافية والحـد مـن الأخطـاء الطبية.
الصحيـة  الرعايـة  بتقديـم  الـشركاء  جميـع  بـن  بالتوافـق  القانـون  صـدر  وقـد 
والاسـتفادة مـن جميـع الخـرات المهنيـة والقانونيـة والأكاديميـة مـن خـلال تشـكيل 
عـدة لجان بقـرارات وزارية ضمت بعضويتها ممثلن عـن وزارة الصحة والوزارات 
والجهـات الحكوميـة المقدمـة للرعايـة الصحيـة والقطـاع الأهـي وجمعيـات النفـع 
العـام والمجتمـع المـدني ذات الصلـة والاهتـمام بالشـأن الصحـي والمنظومـة الصحية 
والاسـتفادة مـن الدراسـات ومشـاريع القوانـن والقـرارات السـابقة والاقتراحات 

برغبـة المقدمـة مـن السـادة / أعضـاء مجلـس الأمـة.
هذا ويركز القانون على الأمور المتعلقة في المجالات التالية: 

• مزاولة مهنة الطب ) الطب البشري وطب الأسنان(.
• المهن المساعدة لها.
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• حقوق المرضى.
• والمنشآت الصحية.

• جهاز المسؤولية الطبية.
وعليـه نرجـو أن يقـدم هـذا القانـون المنفعـة لمقدمـي الرعاية الصحيـة وللمرضى 

ليحسـن مـن جـودة الخدمـات الطبيـة المقدمـة ويحد مـن الأخطـاء الطبية. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١٥القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

القانون رقم ) 70 ( لسنة 2020م
بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم )16( لسنة 1960م والقوانن المعدلة له،

ـ وعـلى المرسـوم الأمـيري رقـم )33( لسـنة )1960م( بقانـون إجـراءات الرقابـة 
الصحيـة عـلى الأشـخاص القادمـن إلى الكويـت مـن جهـات موبـوءة ببعـض 

المعديـة، الأمـراض 
ـ وعلى القانون رقم )49( لسنة 1960م في شأن المؤسسات العلاجية،

مـن  للوقايـة  الصحيـة  بالاحتياطـات  1969م  لسـنة   )8( رقـم  القانـون  وعـلى  ـ 
لـه، المعدلـة  والقوانـن  السـارية  الأمـراض 

ـ وعلى القانون رقم )36( لسنة 1969م في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
ـ وعلى مرسـوم القانون رقم )131( لسـنة 1977م بشـأن تنظيم اسـتخدام الأشـعة 

المؤينـة والوقاية مـن مخاطرها،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن وزارة الصحة العامة،

المدنيـة  الخدمـة  شـأن  في  1979م  لسـنة   )15( رقـم  بالقانـون  المرسـوم  وعـلى  ـ 
وتعديلاتـه،
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ـ وعـلى القانـون المـدني الصادر بمرسـوم القانون رقـم )67( لسـنة 1980م والمعدل 
بالقانـون رقم )15( لسـنة 1996م،

بالقانـون رقـم )25( لسـنة 1981م بشـأن مزاولـة مهنـة الطـب  ـ وعـلى المرسـوم 
البـشري وطـب الأسـنان والمهـن المعاونة لهـما والمعـدل بالقانون رقم )41( لسـنة 

2007م،
ـ وعـلى القانـون رقـم )74( لسـنة 1983م في شـأن مكافحـة المخـدرات وتنظيـم 

اسـتعمالها والاتجـار فيهـا، والقوانـن المعدلـة لـه،
ـ وعـلى المرسـوم بالقانـون رقـم )48( لسـنة 1987م في شـأن مكافحـة المؤثـرات 
لسـنة  بالقانـون رقـم )13(  المعـدل  فيهـا،  اسـتعمالها والاتجـار  العقليـة وتنظيـم 

2007م.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم )55( لسنة 1987م في شأن زراعة الأعضاء،

مـن مـرض  الوقايـة  لسـنة 1992م في شـأن  بقانـون رقـم )62(  المرسـوم  ـ وعـلى 
)الإيـدز(، المكتسـب  المناعـي  العـوز  متلازمـة 

ـ وعلى القانون رقم )15( لسنة 1995م في شأن مكافحة التدخن،
ـ وعـلى القانـون رقـم )28( لسـنة 1996م في شـأن تنظيـم مهنـة الصيدلـة وتـداول 

الأدويـة المعـدل بالقانـون رقـم )30( لسـنة 2016م،
ـ وعـلى القانـون رقم )1( لسـنة 1999م في شـأن التأمن الصحي عـلى الأجانب وفرض 

رسـوم مقابـل الخدمـات الصحية والمعدل بالقانون رقم )15( لسـنة 2019م،
المتعلقـة  المـواد  عـن  الإعـلان  بتنظيـم  لسـنة 2002م  رقـم )38(  القانـون  ـ وعـلى 

بالصحـة،
ـ وعلى القانون رقم )31( لسـنة 2008م بشـأن الفحص الطبي للراغبن في الزواج 

قبل إتمـام الزواج،
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ـ وعـلى القانـون رقم )6( لسـنة 2010م في شـأن العمل في القطـاع الأهي والقوانن 
له، المعدلة 

ـ وعـلى القانـون رقـم )8( لسـنة 2010م في شـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة 
والقوانـن المعدلـة له،

ـ وعـلى القانـون رقـم )112( لسـنة 2013م بإنشـاء الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية، 
والمعـدل بالقانـون رقـم )16( لسـنة 2019م،

ـ وعلى القانون رقم )116( لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر،
ـ وعلى القانون رقم )42( لسـنة 2014م في شـأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل 

بالقانون رقم )99( لسنة 2015م،
ـ وعـلى القانـون رقـم )114( لسـنة 2014م بشـأن التأمـن الصحـي عـلى المواطنـن 

المتقاعدين،
ـ وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015م في شأن حقوق الطفل،

ـ وعلى القانون رقم )63( لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
ـ وعلى القانون رقم )18( لسنة 2016م بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنن،

ـ وعلى القانون رقم )14( لسنة 2019م في شأن الصحة النفسية،
المدنيـة  الخدمـة  نظـام  شـأن  في  1979/4/4م  بتاريـخ  الصـادر  المرسـوم  وعـلى  ـ 

وتعديلاتـه،
ـ وافق مجلس الأمُة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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الفصل الأول

التعريفات
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المادة )1(
في تطبيـق أحـكام هـذا القانون يقصد بالكلمات والعبـارات الآتية المعنى الموضح 

قرين كل منها: 
ـ الوزارة: وزارة الصحة.

ـ الوزير: وزير الصحة.

ـ الوكيل: وكيل وزارة الصحة.

ـ المهنة: مهنة الطب والمهن المساعدة لها. 

ـ مهنة الطب: مهنة الطب البشري أو طب الأسنان.

ـ الطبيـب: كل شـخص حاصـل على شـهادة جامعية مـن إحدى كليـات الطب البشرى 
أو طـب الأسـنان المعـترف بهـا والمعتمدة من قبـل الجهات المختصـة في الدولة.

ـ المهـن المسـاعدة لمهنـة الطـب: مهـن مسـاعدة ومعاونـة لمهنـة الطـب البـشرى وطب 
الأسـنان، وفقـاً لأحـكام هـذا القانون.

ـ المريـض: كل شـخص يتلقـى الخدمـات الطبيـة أو الرعايـة الصحيـة وفقـاً لأحـكام 
القانون. هـذا 

ـ المنشـأة الصحيـة : كل مـكان مخصـص ومعـد لتقديـم الخدمـات الطبيـة أو الرعايـة 
الصحيـة للأفـراد بقصـد تشـخيص الأمـراض أو علاجهـا أو الوقايـة منهـا أو 

تحسـن الصحـة أو إعـادة التأهيـل أو النقاهـة.
ـ صاحـب المنشـأة الصحيـة الأهليـة : هـو كل شـخص طبيعي أو اعتبـاري رخص له 
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بإنشـاء وتشـغيل وإدارة المنشـأة الصحية، ولا يسري ذلك على المنشـآت الصحية 
المملوكـة للجهات الحكومية.

ـ مديـر المنشـأة الصحيـة الأهليـة : هو كل شـخص مرخص له بمزاولـة المهنة ومخول 
مـن صاحـب ترخيـص المنشـأة الصحيـة الأهليـة بإدارتهـا مـن الناحيـة الفنيـة، 
التـي  المنشـأة أمـام الغـير، وفقـاً للضوابـط  ويكـون مسـؤولاً عـن نشـاط تلـك 

تحددهـا الـوزارة.
ـ الموافقـة المسـتنيرة : قبـول المريـض أو مـن يمثلـه قانونـاً بالإجـراء الطبـي المطلـوب 
اتخـاذه بعـد إعلامـه وتبصـيره بطبيعـة هـذا الإجـراء وفقـاً لأحـكام هـذا القانـون 

والقـرارات المنفـذة لـه.
ـ الملـف الطبـي : سـجل يشـتمل عـلى بيانـات المريض الشـخصية وعـلى كل ما يخص 
حالتـه الصحية وسـيرته المرضيـة وتثبت فيه كافـة الإجراءات والخدمـات الطبية 

التـي أُجريـت وقدمت له.
ـ العمليـات التجميليـة: الجراحـات والتدخـلات التـي يكـون الغـرض منها تحسـن 
شـكل أو قـوام الإنسـان بنـاءً عـلى رغبتـه ووفـق طلبـه وبـما تسـمح بـه الأصـول 

والقواعـد الطبيـة ومسـتجداتها وأخلاقيـات المهنـة وآدابهـا.
ـ إدارة التراخيـص الصحيـة : هـي الإدارة المختصـة في وزارة الصحـة بتلقـي كافـة 
الطلبـات المتعلقـة بتراخيـص مزاولـة المهنـة، وتراخيـص إنشـاء وتشـغيل وإدارة 
المنشـآت الصحيـة، وأي مهـام أُخـرى وردت في هـذا القانـون أو أي قانـون آخـر. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

23القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

الفصل الثاني

مزاولة المهنة
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المادة )2(
يعتـر مـزاولاً لمهنـة الطـب، كل مـن باشر بنفسـه أو بواسـطة غيره أو بأي وسـيلة 

أُخـرى، أيـاً من الأعـمال الآتية :
1ـ إبـداء المشـورة الطبيـة بغـرض تشـخيص أو تقديـر سـير المـرض أو الوقايـة منه أو 

العـلاج أو تحسـن صحة الإنسـان. 
2ـ وصف أو إعطاء أو تطبيق علاج للمرض أو للوقاية منه أو لتحسن صحة الإنسان. 
3ـ مباشرة أي فحص أو كشف أو إجراء أو تدخل أو أي عمل طبي أو جراحي. 

بقصـد  الطبـي  الفحـص  لإجـراء  الإنسـان  جسـم  مـن  مـواد  طلـب  أو  أخـذ  4ـ 
الإنسـان. صحـة  تحسـن  أو  الوقايـة  أو  العـلاج  أو  التشـخيص 

5ـ طلـب إجـراء فحـوص مخريـة وتقييـم نتائجهـا بقصـد التشـخيص أو العـلاج أو 
الوقايـة أو تحسـن صحـة الإنسـان. 

أو  العـلاج  أو  التشـخيص  بقصـد  بأنواعهـا  المشـعة  والمـواد  الأشـعة  اسـتخدام  6ـ 
الإنسـان. صحـة  لتحسـن  أو  الوقايـة 

7ـ اسـتخدام التقنيـات والمواد الفيزيائيـة كالموجات الصوتيـة والضوئية وغيرها من 
المواد بقصد التشـخيص أو العلاج أو الوقاية أو تحسـن صحة الإنسـان.

8ـ إعطاء شهادة أو تقرير طبي بشأن الحالة الصحية. 
9ـ إجـراء فحوصـات الطـب الشرعـي أو الصفـة التشريحيـة لجثـث الموتـى أو إعطاء 

تقاريـر طبيـة بهذا الشـأن.
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المادة )3(
تعتر المهن التالية مهن مساعدة لمهنة الطب :  

1ـ التمريض والخدمات التمريضية المساعدة. 
2ـ صحة الفم ومخترات الأسنان.

3ـ العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل. 
4ـ البصريات. 

5ـ الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع. 
6ـ المخترات الطبية والصحية. 

7ـ الأطراف الصناعية. 
8ـ الطوارئ الطبية. 
9ـ النطق والسمع. 

10ـ الصحة العامة. 
11ـ التغذية العلاجية والإطعام. 

12ـ العلاج النفسي والاستشارات النفسية.
13ـ التعقيم. 

14ـ الخدمات الطبية المساعدة الأخُرى الآتية :
)زراعـة الأنسـجة - حفـظ الأعضـاء - تخطيـط المـخ والقلـب والعضـلات - 
التخديـر والقلـب الصناعـي والعـلاج التنفـسي – الفحوصـات الوراثيـة -عـلاج 

القـدم - تجهيـز ورقابـة الأدويـة(.
ويجوز للوزير إضافة مهن أُخرى تكون مساعدة لمهنة الطب.

كـما يصـدر قـراراً بتعريـف وتحديـد شروط وضوابـط شـغل ومزاولـة كل مهنـة مـن هـذه 
المهـن لتنظيـم ممارسـتها، بعـد الاسـتئناس بـرأي جمعيـات النفـع العـام المهنيـة ذات الصلـة.
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المادة )4(
لا يجـوز لأي شـخص مزاولـة المهنـة إلا بعـد الحصـول على ترخيص بذلـك طبقاً 

لأحكام هـذا القانون.
ويصـدر ترخيـص مزاولـة المهنـة مـن إدارة التراخيـص الصحيـة بعـد الحصـول عـلى 
القانـون وسـداد  هـذا  المقـررة في  الأحـوال  الوكيـل حسـب  قبـل  مـن  أو  منهـا  الموافقـة 
الرسـوم المحـددة من قبـل الوزارة، ويحمل الترخيص اسـم المرخص له وصورته ومسـماه 
الوظيفـي ومسـتواه المهنـي وتخصصـه والجهة التي يرخـص له بالعمل فيهـا ومدة سريانه.
بيانـات المرخـص لهـم  لقيـد كافـة  التراخيـص الصحيـة سـجلًا  إدارة  وتنشـىء 
بمزاولـة أي مـن المهـن المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون أو القـرارات المنفـذة لـه.

المادة )5(
تقـدم الطلبـات المتعلقـة بإصدار التراخيـص إلى إدارة التراخيـص الصحية، ويجب 
عـلى الإدارة البـت في الطلـب بقـرار مسـبب خـلال مـدة لا تتجـاوز سـتن يومـاً مـن 
تاريـخ تقديـم الطلب إليهـا، وبفوات هذه المدة دون البت فيه يعتـر الطلب مرفوضاً.
ولـذوي الشـأن التظلـم مـن ذلـك، بطلـب يتضمـن الأسـباب والأسـانيد التـي 
يقـوم عليهـا مرفقـاً به المسـتندات المؤيـدة له، ويقدم لـدى الوكيل خلال خمسـة عشر 
يومـاً مـن تاريـخ اسـتلام مقـدم الطلـب أو من يمثلـه قانوناً القـرار الصـادر بالرفض 

أو مـن تاريـخ مـي سـتن يومـاً على تقديـم الطلـب دون البـت فيه.
ويجـب عـلى الوكيـل في هـذه الحالة البـت في التظلم المقدم له خـلال فترة لا تجاوز 
ثلاثـن يومـاً مـن تاريـخ تقديمـه إليـه وبقـرار مسـبب، ويعتر فـوات هذه المـدة دون 

البـت فيـه بمثابـة رفـض للتظلم ويكون القـرار الصادر بشـأن التظلـم نهائياً.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
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ويصـدر الوزيـر قراراً ينظم إجـراءات وقواعد العمل وآلية إصـدار القرارات في 
تلـك الإدارة، ويحـدد فيـه أنـواع التراخيـص التي تصدرهـا، وتصنيفهـا، والشروط، 
والضوابـط والرسـوم، والمسـتندات اللازمة لتقديـم الطلبـات، والتظلمات لإصدار 

كافـة التراخيـص وتعديلها، وكذلك الرسـوم المقـررة عند التأخـر في تجديدها.
ويجـب عـلى مـزاول المهنـة أن يتقـدم بطلـب تجديـد الترخيـص الممنـوح لـه قبـل 

انتهـاء مدتـه بـما لا يقـل عـن سـتن يومـاً.

المادة )6(
يشـترط للحصـول عـلى ترخيـص مزاولـة المهنة بالقطـاع الأهي أن يكـون طالب 
تأمـن  لـدى شركـة  المهنـة وأخطائهـا  مزاولـة  مـن مخاطـر  عليـه  مؤمنـاً  الترخيـص 
مرخـص لهـا بذلـك وفقاً لأحـكام القوانـن المعمول بهـا في الدولة، ويلتـزم صاحب 
المنشـأة الصحيـة بسـداد رسـوم التأمن وتجديده لكافـة العاملن فيهـا، ويسري ذلك 

عـلى مـزاولي المهنـة الزائريـن لديها.

المادة )7(
يجـوز لإدارة التراخيـص الصحيـة منـح تراخيـص مؤقتـة وخاصـة لمـزاولي المهنـة 
الـزوار لـدى الـوزارة أو غيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة أو إحدى المنشـآت الصحية 
الأهليـة وذلـك وفقـاً للاشـتراطات والإجـراءات التـي ينظمهـا ويصدرهـا الوزيـر 

بقـرار خـاص لذلك.
ويتحمـل كل مـن يسـتقدم مـزاول مهنـة زائـر مسـؤولية التعويـض عـن خطئـه 
الطبـي في مواجهـة المـضرور إذا ارتكـب الخطـأ داخـل المنشـأة الصحيـة التابعـة لمـن 
اسـتقدمه أو لـدى أي منشـأة صحيـة أُخـرى بموافقـة مـن اسـتقدمه، وذلـك دون 

الإخـلال بحـق الرجـوع عـلى مرتكـب الخطـأ.
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المادة )8(
تلتـزم الـوزارة بتوفير الاحتياجـات اللازمة لتدريب مزاولي المهنـة وطلبة كليات 
الطـب وطلبـة كليـات المهـن المسـاعدة لهـا عـلى أن يتـم ذلـك وفـق الخطـط والرامج 
التـي يعتمدهـا معهـد الكويـت للاختصاصـات الطبيـة أو الجهات المعنيـة الأخُرى.

ويصـدر الوزيـر القـرارات المنظمـة للتعليـم أو التدريـب في المنشـآت الحكوميـة 
والأهليـة، والـشروط والضوابـط المنظمة لذلـك، والتراخيص الخاصـة بها، ووضع 

ضوابـط الاسـتعانة بالمتطوعن.
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الفصل الثالث

آداب المهنة وأخلاقياتها
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المادة )9(
يلتزم مزاول المهنة بالآتي : 

1ـ أن يـؤدي واجبـات عملـه وفقـاً للأصـول العلميـة والفنيـة المتعـارف عليهـا في 
مجـال الطـب وقواعـده الأساسـية، وبـما يتناسـب مع درجتـه ومسـتواه وتخصصه 

العلمـي والعمـي وخرتـه المهنيـة في أدائهـا.
2ـ مراعـاة الالتـزام بالقوانـن واللوائـح والقـرارات المعمـول بها والمتصلة بممارسـة 

عملـه بما يحقـق العنايـة اللازمـة للمرضى.
3ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة عـلى خصوصيـة المريـض وكرامتـه دون 
تمييـز أو تفرقـة عـلى أسـاس الجنـس أو الأصـل أو الديـن أو اللغـة أو أي أسـاس آخـر.
4ـ الحـرص عـلى تبـادل المعلومـات والخرات الطبيـة والتعاون والمسـاعدة فيما بينهم 

لرعايـة المرضى.
5ـ عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة خاصة لنفسه أو لغيره.

6ـ عـدم الكيـد لأي مـزاول مهنـة أو الانتقـاص مـن مكانتـه العلميـة أو الأدبيـة أو 
ترديـد الشـائعات التـي تُـسيء إليـه.

7ـ أن يُحسنوا معاملة المرضى، وأن يقدموا لهم الرعاية الصحية المطلوبة دون تمييز بينهم.
8ـ التعاون وطلب المشورة من المتخصصن إذا استدعت حالة المريض ذلك.

9ـ تلبيـة النـداء دون إبطـاء في حـالات الطـوارئ والكـوارث والحـروب حتـى وإن 
كانـوا خـارج أوقـات عملهـم الرسـمية أو في الإجـازات المصرحـة لهـم.

10ـ تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الخاصة به.
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المرضيـة  للحالـة  واللازمـة  المتاحـة  والعـلاج  التشـخيص  وسـائل  اسـتخدام  11ـ 
وضوابـط  لقواعـد  وفقـاً  الطبيـة  والمعـدات  والأدوات  الأجهـزة  واسـتخدام 

الفنيـة. اسـتعمالاتها  وإجـراءات 
12ـ مراعـاة الدقـة في إيضـاح ونقـل المعلومات والبيانات الطبية عنـد توجيه النصح 
أو الإرشـاد الصحـي للمـرضى أو الجمهـور، وذلـك وفقـاً لاختصاصـه أو مـا 

تقتضيـه ممارسـة عملـه وطبيعـة وظيفته.

الموافقة المستنيرة

المادة )10(
يجـب عـلى الطبيـب الحصـول عـلى موافقـة المريـض المسـتنيرة، وأن يُبـصره بـكل 

أمانـة وصـدق بـالآتي : 
1ـ كامل حالته المرضية ومراحلها وأسبابها. 

2ـ الوسـائل والإجـراءات الطبيـة التشـخيصية والعلاجيـة الواجـب اتخاذهـا وفقاً لحالة 
المريـض مـع بيـان فوائـد ومخاطـر كل منهـا وتعريفـه بالبدائـل المناسـبة والخيـارات المتاحـة 
بطريقة لائقة ومبسـطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسـمح به حالته الجسـدية والنفسـية. 

3ـ خطة العلاج المزمع اتباعها. 
4ـ المضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده. 

المادة )11(
تصدر الموافقة المستنيرة من : 

1ـ المريـض نفسـه إذا كان متزوجـاً أو أتـم الثامنـة عـشرة سـنة ذكـراً كان أو أُنثـى أو 
ممـن يمثلـه قانونـاً، وإذا كانـت حالته لا تسـمح له بذلـك يجوز أن تصـدر الموافقة 
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المسـتنيرة مـن الأب أو الأمُ أو مـن زوجـه أو مـن أقاربـه البالغـن لسـن الرشـد 
وحتـى الدرجـة الثانيـة سـواء أكانـوا ذكـوراً أم إناثـاً أو مـن يمثلـه قانوناً.

2ـ الأب أو الأم إذا كان المريـض لم يتـم الثامنـة عـشرة سـنة ذكـراً كان أو أنثـى أو من 
أقاربـه البالغـن لسـن الرشـد وحتـى الدرجـة الثانية سـواء أكانـوا ذكـوراً أم إناثاً 

أو مـن يمثلـه قانوناً.
3ـ المريـض نفسـه إذا كان قـد أتـم الخامسـة عـشرة سـنة كاملـة ذكـراً كان أو أُنثـى 
بالنسـبة لتلقـي الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة الأوليـة، ويُسـتثنى من ذلك 

الحـالات التـي تسـتدعي المبيـت لأكثـر مـن 24 سـاعة في المنشـأة الصحيـة.
4ـ المريـض نفسـه إذا أتـم واحـداً وعشريـن سـنة فيـما يتعلـق بإجـراءات الجراحـات 
والتدخـلات التجميليـة فـإن لم يتـم واحـداً وعشريـن سـنة تصـدر الموافقـة مـن 

الأب والأمُ معـاً أو ممـن كان حينهـا عـلى قيـد الحيـاة أو الممثـل القانـوني.
5ـ الشـخص نفسـه إذا أتـم واحـداً وعشريـن سـنة فيـما يتعلـق بزراعـة الأعضـاء، 
ويجـوز لمـن أتـم الثامنـة عـشرة مـن عمـره التـرع لأحـد أقاربـه حتـى الدرجـة 
الثانيـة، وذلـك مـع مراعـاة أحـكام وإجـراءات القانـون المنظـم لزراعـة الأعضـاء. 
6ـ الممثـل القانـوني لوزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل بشـأن من تتـولى رعايتهم أو 

مـن يتم إيواؤهـم أو إيداعهم لديها.
7ـ الحاضـن إذا كان المريـض لم يتـم الثامنـة عشرة من عمره ذكـراً كان أو أنثى ومحتضناً 

وفقاً لأحكام القانون رقم )80( لسـنة 2015م في شـأن الحضانة العائلية.
8ـ المريـض النفـسي والعقـي غير القادر على اتخاذ القرارات المتعلقـة بصحته تُراعى في هذه 

الحالة الأحكام المقررة في قانون رقم )14( لسـنة 2019م بشـأن الصحة النفسـية.
ويجـب صـدور الموافقـة المسـتنيرة عن كل عمل طبـي جديد لم يكن مقـرراً، وتعد 
الـوزارة النمـوذج الخـاص بالموافقـة المسـتنيرة، ويصـدر قـرار مـن الـوزارة بتحديـد 

الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة الأولية.
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وإذا رفـض الأب أو الأمُ أو الممثـل القانـوني عـن القـاصر أو الحاضن أو القريب 
الموافقـة عـلى الإجـراء الطبـي وكانـت صحة المريض وسـلامته الجسـدية سـتتعرض 

للخطر بسـبب ذلـك، يرفع 
الطبيـب المسـؤول الأمـر إلى مديـر المنشـأة الصحيـة أو مـن ينـوب عنـه، وذلـك 
لتشـكيل لجنـة مـن ثلاثـة أطبـاء مختصن عـلى أن يكون رئيسـها بمسـتوى استشـاري 

لتتـولى تأمـن الرعايـة الضروريـة للمريـض واتخـاذ مـا تـراه يلـزم.
وإذا تعـذر الحصـول عـلى موافقـة المريض أو مـن يمثله قانوناً في الوقت المناسـب 
في حـالات الحـوادث، أو الطـوارئ، أو الحالات الحرجة التي تسـتدعي تدخلًا طبياً 
بصفـة فوريـة أو ضروريـة لإنقـاذ حيـاة المريـض، أو عضـو مـن أعضائـه، أو تـلافي 
ضرر أو خطـر بالـغ ينتـج مـن تأخـير التدخـل الطبـي، فيتعـن عـلى الطبيـب إجـراء 

العمـل الطبـي دون الحصـول عـلى تلـك الموافقة. 
الرعايـة  مسـؤولية  يتـولى  شـخص  توكيـل  للمريـض  القانـوني  للممثـل  يجـوز 
الصحيـة الكاملـة بـما فيهـا إعطـاء الموافقة المسـتنيرة عـن المريض الـذي لم يتـم الثامنة 
عـشرة سـنة ذكـراً كان أو أُنثـى وذلـك بصفـة مؤقتـة، وبـشرط أن تربطـه صلـة قرابـة 
بـالأب أو الأمُ حتـى الدرجـة الثانيـة على أن يتم ذلك بموجب توكيل رسـمي موثق 

لـدى الجهـات المختصـة بالدولة.
وفي جميـع الأحـوال إذا تعـذر الحصـول عـلى الموافقـة وفقـاً لأحـكام هـذا القانون 
يرفـع الطبيـب المباشر للحالـة الأمر لمدير المنشـأة لاتخاذ القرار المناسـب، وبما يُراعي 

مصلحـة المريض.

المادة )12(
يجـب عـلى الطبيـب التحقـق مـن قـدرة المريـض الذهنيـة قبـل الحصـول منـه عـلى 
الموافقـة المسـتنيرة أو إبـداء التوجيهـات المسـبقة بشـأن القـرارات المتعلقـة بصحتـه 
وفقـاً لمـا جـاء بالمـادة )30( مـن هـذا القانـون، وذلـك مـن خـلال التثبت مـن الآتي :
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1ـ أن يكـون المريـض واعيـاً ومدركاً للزمـان والمكان ولهويته الشـخصية وهوية من 
يحيطـون به.

2ـ أن يكـون المريـض قـادراً على فهم واسـتيعاب طبيعة المرض، والخيـارات المتاحة 
للعـلاج، والمضاعفـات المعروفـة والمحتملـة لكل خيـار من الخيـارات العلاجية، 

وذلـك بما يتناسـب مع سـنه ودرجـة تعليمه وطبيعـة عمله.
وفي حـال تخلـف أي مـن الشرطن أعلاه لا يعتر المريض في حالة صحية تسـمح 

له بإصدار الموافقة المسـتنيرة أو إبداء توجيهات مسـبقة.
وفي جميـع الأحـوال، يلتـزم الطبيـب بالقيـام بهـذا التقييـم والإجـراء في حضـور 
شـاهدين مـن الأطبـاء أو مـن مـزاولي المهـن المسـاعدة لمهنـة الطـب، وأن يثبـت ذلك 

في ملـف المريـض الطبـي.

الالتزام بعدم إفشاء أسرار المريض

المادة )13(
يحظـر عـلى مـزاول المهنـة أن يفشي سراً خاصـاً بالمريض، سـواء أكان هذا السر قد 
نمـى إلى علمـه أم اكتشـفه من خـلال مزاولة مهنتـه، أم كان المريض قـد ائتمنه عليه، 
أم سـمع بـه مـن غـيره، ويـسري هـذا الحظـر عـلى كل مـن اتصـل علمهـم بالـسر من 
العاملـن بالمنشـآت الصحيـة المعنيـة أو بغيرهـا مـن الجهـات، ومع ذلك يجوز إفشـاء 

الـسر في الحـالات الآتية :  
1ـ  تنفيـذاً لأمـر مكتـوب صـادر مـن المحكمـة، أو النيابـة العامـة، أو إحـدى جهات 

التحقيـق المختصـة، أو عنـد المثـول أمام تلـك الجهات.
2ـ  إفشـاء المسـائل والأمُور الطبية الزوجية المتعلقة بأحد الزوجن للزوج الآخر، ويكون 
الإفشـاء لأحدهمـا شـخصياً بعـد أخـذ الموافقـة على ذلـك كتابة مـن الـزوج المعني، ولا 

تشـترط هـذه الموافقـة إذا كان الإفشـاء درءاً لخطر صحي محـدق عن الآخر. 
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3ـ الإفشاء للجهات الرسمية المختصة بقصد منع ارتكاب جريمة أو للإبلاغ عنها.
التبليـغ عـن مـرض مـن الأمـراض السـارية طبقًـاً للقوانـن واللوائـح واجبـة  4ـ  
الاتبـاع الصـادرة بهـذا الخصـوص، ويكون الإفشـاء مقصـوراً على الجهـات التي 
تحددهـا الـوزارة ووفقـاً لأحـكام القانون رقـم )8( لسـنة 1969م بالاحتياطات 

الصحيـة للوقايـة مـن الأمـراض السـارية.
5ـ موافقة المريض كتابةً على إفشاء سره للشخص أو للجهة ووفق النطاق الذي يحدده. 

6ـ مـا تتطلبـه مقتضيـات مزاولـة المهنـة مـن تبـادل المعلومـات والبيانات سـواء أكان 
ذلـك بـن الطاقـم الطبـي، أم مـع الجهـاز الإداري بالمنشـأة الصحيـة، أم مع ذوي 
المريـض، أم ممثلـه القانـوني في الحـالات التي تسـتدعي ذلك، عـلى أن يكون ذلك 

فيـما بينهـم وفي أضيـق الحـدود وبالقدر الـلازم لأداء واجباتهـم ومهامهم. 
7ـ حـالات العنـف وسـوء معاملـة الأطفـال وفقاً لأحـكام القانون رقم )21( لسـنة 

2015م في شـأن حقـوق الطفل. 
8ـ حـالات الإهمـال والعنـف الموجهـه لكبـار السـن وفقـاً لأحـكام القانـون رقـم 

للمسـنن. الاجتماعيـة  الرعايـة  بشـأن  2016م  لسـنة   )18(
عنهـا،  الإبـلاغ  الواجـب  الحـالات  بتحديـد  قـرار  يصـدر  أن  للوزيـر  ويجـوز 

اتباعهـا. الواجـب  والإجـراءات  إليهـا،  التبليـغ  يتـم  التـي  والجهـات 

المحظورات على مزاول المهنة

المادة )14(
لا يجـوز للطبيـب أن يمتنع عن علاج، أو مسـاعدة، أي مريـض أو مصاب، وتقديم 
مـا قـد يحتاجـه مـن عناية إلا إذا كانت حالتـه خارجة تماماً عن اختصاصـه أو كانت لديه 
أسـباب ومـررات جديـة ومعقولـة لهـذا الامتنـاع، وذلـك فيـما عـدا الحـالات الطارئـة 
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التـي يتوجـب فيهـا عـلى الطبيـب تقديـم المسـاعدة الطبيـة اللازمـة وإجراء الإسـعافات 
الأوليـة للمريـض أو المصـاب مـا لم يتأكـد لـه وجـود ومتابعـة أطبـاء مختصـن وقادريـن 

عـلى تقديـم الخدمـة الطبيـة والرعايـة الصحية التـي يحتاج لهـا المريـض أو المصاب. 

المادة )15(
يحظـر عـلى مـزاول المهنـة أن يعلـن عـن أسـعار الخدمـات التـي يؤديهـا، أو أي 
منتـج، أو عـلاج، أو جهـاز طبي بأي وسـيلة من وسـائل النشر أو الإعـلان، إلا بعد 
الحصـول عـلى موافقـة الجهـة المختصـة بالـوزارة، ويجـوز لمـزاول المهنـة أن يُعلن عن 
نفسـه وتخصصـه وجهـة عملـه والخدمـات التـي يؤديها بعـد الحصول عـلى ترخيص 
مزاولـة المهنـة وخلال مدة الترخيص، ويسري ما سـبق على كافة المنشـآت الصحية.
المهنـة  بأخلاقيـات  والالتـزام  العامـة  الآداب  احـترام  يتعـن  الأحـوال  جميـع  وفي 
والمحافظـة عـلى خصوصيـة المريـض في الإعلانـات والامتنـاع عـن الادعـاء بالأفضليـة 
أو الأسـبقية في تقديـم الخدمـات الطبية أو توفير الرعايـة الصحية، ويجب أن لا يتضمن 

الإعـلان أي إسـاءة لأي مريـض أو مـزاول مهنـة أو جهـة مهنيـة أو منشـأة صحيـة.
ويصـدر قـرار مـن الوزيـر بتحديـد وتنظيـم قواعـد وشروط ورسـوم الإعـلان 
وضوابطـه وتحديـد الجهـة المختصـة بالـوزارة للنظـر في طلبات الإعـلان وإجراءات 

تقديمهـا ودراسـتها وإصـدار الموافقـة اللازمـة لهـا.

المادة )16(
يحظـر عـلى الكافـة الإعـلان بأي وسـيلة أو طريقة عـن الأدوية أو المسـتحضرات 
أو الخلطـات أو التركيبـات أو المنشـطات أو الأغذية الخاصـة أو الأجهزة أو الآلات 
أو المعـدات أو الأدوات المتعلقـة بالنواحـي الصحيـة أو الجماليـة والمؤثرة على جسـم 
الإنسـان قبـل الحصـول عـلى ترخيـص بذلـك مـن الجهـة المختصـة بالـوزارة عـلى أن 

يصـدر بتحديدهـا قرار مـن الوزير.
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كـما يحظـر عـلى الغـير إجـراء اسـتبيان أو اسـتفتاء أو تقديـم عـروض أو خدمـات 
أو إعلانـات داخـل المنشـأة الصحيـة وذلـك مـا لم يتـم الحصـول عـلى موافقـة خطيـة 

مسـبقة مـن إدارة المنشـأة تسـمح بذلـك.

المادة )17(
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا في الأحوال الاستثنائية الآتية : 

1- إذا كان الإجهاض لازماً لإنقاذ حياة الأمُ.
2- إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأمُ ضرراً جسيمًا.

3- إذا ثبـت علميـاً أن الجنن سـيولد مصاباً على نحو جسـيم بتشـوه بـدني أو قصور 
عقـي لا يرجـى الـرء منـه، وذلـك بعـد الحصـول عـلى موافقـة مسـبقة مكتوبـة 

وصريحـة مـن الـزوج والزوجـة عـلى الإجهـاض. 
أهـي،  أو  حكومـي  مستشـفى  في  المـادة  هـذه  لحكـم  وفقـاً  الإجهـاض  ويجـرى 
ويتـم بنـاءً عـلى موافقـة مكتوبـة وموقعـة بالإجمـاع مـن قبل لجنـة طبية يشـكلها مدير 
المستشـفى مـن ثلاثـة أطبـاء متخصصـن في مجـال أمـراض النسـاء والـولادة عـلى 
أن يكـون رئيسـها بمسـتوى استشـاري، ويجـوز للجنـة الاسـتعانة بمـن تحتاجـه مـن 

التخصصـات الأخُـرى. الأطبـاء في 
ويصـدر قـرار مـن الوزير بشـأن الـشروط الواجب توافرهـا في أعضاء اللجنـة الطبية 
المشـار إليهـا، والإجراءات الواجب اتخاذهـا، والمعايير الطبية اللازمـة والمعتمدة لإجراء 

هـذه العمليـة، وذلـك بالإضافة إلى الضوابـط المنظمة لحالات الـضرورة العاجلة.

المادة )18(
يحظـر عـلى مـزاولي المهنـة إنهاء حياة المريـض مهما كانـت حالته الصحيـة وأياً كان 

السـبب، ولـو طلب المريض نفسـه ذلك.
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ويجـوز للطبيـب المختص أو المعالج إعطـاء المريض أدوية وعقاقير طبية لتخفيف 
آلام ومعانـاة المريـض، أو لزيـادة قدرتـه على تحملها بشرط أن تكـون مرخصة، وفقاً 

للضوابـط والإرشـادات الطبيـة المتبعة والمعتمدة بقرار يصـدر من قبل الوزارة.

المادة )19(
يحظـر إجـراء كافـة العمليات والجراحـات والتدخلات الطبية التي من شـأنها أن 
تـؤدي إلى تغيـير نـوع جنـس الشـخص، إلا أنه يجـوز إجراؤها بغـرض تصحيح نوع 
الجنـس، وذلـك في المستشـفيات الحكوميـة التابعـة للـوزارة فقـط، ووفقـاً للضوابـط 

والإجـراءات الآتية:  
الذكـورة  بـن  أمـره  في  ومشـتبهاً  غامضـاً  الجنـسي  الشـخص  انتـماء  يكـون  أن  1ـ 

والأنوثـة.
2ـ أن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية.

3ـ أن يتـم التثبـت مـن البنديـن الأول والثـاني مـن هـذه المـادة بموجـب تقاريـر طبية 
صـادرة من الـوزارة.

4ـ أن يقـدم طلـب التصحيـح كتابـة وصراحـة مـن المريـض أو مـن يمثلـه قانونـاً إلى 
وكيـل وزارة الصحـة، ويرفـق بالطلـب كافـة المسـتندات والتقاريـر المتوفـرة.

5ـ تصـدر الموافقـة عـلى إجـراء هـذه العمليـة مـن قبـل لجنة طبيـة يشـكلها الوزير من 
ثلاثـة أطبـاء متخصصـن، عـلى أن يكـون رئيسـهم بمسـتوى استشـاري يتـولى 
رئاسـة اللجنـة، ويكـون القـرار مكتـوب وموقـع من كافـة أعضاء اللجنـة متضناً 
تحديـد جنـس المريـض والموافقـة عـلى عمليـة التصحيـح وفقـاً للروتوكـولات 

الطبيـة المعتمـدة بهـذا الشـأن ومصلحـة المريـض.
6ـ يجـب أن تسـتعن اللجنـة بطبيب نفسي للقيـام بالتهيئة النفسـية اللازمة قبل وبعد 

الإجراء. ذلك 
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7ـ تصـدر اللجنـة تقريـراً طبيـاً بشـأن حالـة المريض وجنسـه وذلك خلال أُسـبوعن 
وتصحيـح  تعديـل  يتـم  ضوئهـا  وعـلى  التصحيـح  عمليـة  إجـراء  تاريـخ  مـن 

الرسـمية. المسـتندات 
8ـ تلتـزم الـوزارة بإصـدار شـهادة تصحيـح تتضمـن كافـة بيانـات شـهادة ميـلاد 
المريـض القديمـة ويشـار فيها إلى نوع جنسـه قبل وبعد إجراء عمليـة التصحيح، 
وتاريـخ التصحيـح، ونتائجـه ويدون فيها ملخـص بيانات قرار وتقريـر اللجنة، 
وتعتـر هـذه الشـهادة ذات حجيـة في إثبات نـوع وتحديد الجنـس، وتعتر مكملة 

لبيانـات شـهادة الميـلاد ويُعتـد بهـا قانونـاً أمام كافـة الجهات.
9ـ تلتـزم الـوزارة بإصـدار شـهادة التصحيـح المشـار إليهـا في البنـد السـابق خـلال 
فـترة لا تجـاوز شـهرين من تاريخ إجـراء عمليـة التصحيح، وتُقيّد كافـة البيانات 
والإجـراءات التـي تمت بسـجل خاص لديها، ويؤشر بنـوع التصحيح، وتاريخه، 

وسـنده في سـجل ميـلاد المريض القديـم لـدى وزارة الصحة.
10ـ بموجـب شـهادة التصحيـح المشـار إليهـا في البندين السـابقن يتـم تقديم طلب 
لسـنة  بالقانـون رقـم )10(  المنصـوص عليهـا  اللجنـة  إلى  تغيـير الاسـم  بشـأن 
2010م بشـأن تنظيـم إجـراءات دعـاوى النسـب وتصحيــح الأسـماء، وذلــك 
شريــطة أن يخــتار اســم مناسب له وملائــم لوســطه الاجتــماعي وغيــر مكـرر 
بيــن إخوتــه، وتصــدر اللجنـة قرارهـا في الطلـب بأسـباب موجـزة، ويخطـر بـه 
المريـض أو مـن يمثلـه قانونـاً عنـد مراجعـة اللجنـة المذكـورة والتـي يجـب عليهـا 
أن تسـلمه نسـخة طبـق الأصـل مـن القـرار، وفي حالـة الموافقـة عـلى تغيـير اسـم 

المريـض ينـشر تاريـخ ومنطـوق القـرار في الجريـدة الرسـمية. 

المادة )20(
يحظـر عـلى الطبيـب القيـام بإجراء عمل طبـي أو جراحي أو علاجي لأي إنسـان 
إذا كان مـن شـأنه أن يـؤدي إلى عـدم الإنجـاب نهائيـاً مـا لم يكن ذلك لـضرورة طبية 
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معتـرة تفاديـاً لـضرر محقـق يصيبـه، ويجـب عـلى الطبيـب في هـذه الحالـة الحصـول 
عـلى موافقـة كتابيـة صريحة ومسـبقة مـن المريض وأن يتـم إثبات الطلـب والضرورة 

الطبيـة في ملـف المريض.

ضوابط مزاولة المهنة

المادة )21(
يجـوز للطبيـب إجراء كافة أنواع التصوير التي تتطلبهـا مزاولة مهنة الطب بغرض 
تشـخيص أو عـلاج المريـض أو لمتابعـة حالته عـلى أن يثبت ذلك ويحفـظ بملفه الطبي 

أو يحفـظ في أي مـكان آخـر آمن يصون خصوصيته ويحمـي سرية بياناته.
ويجـوز لمـزاول المهنـة إجراء أي نوع من أنـواع التصوير بغرض التعليـم، أو التوثيق، 
أو البحـث، أو النـشر العلمـي، أو لتبـادل الخـرات، أو المعلومات في المجـال الطبي، أو 
للتوعيـة الصحيـة وذلـك بـشرط الحصـول عـلى موافقـة مكتوبـة وصريحة مـن المريض، 
ويجـب أن يحـدد فيهـا غـرض وحـدود الاسـتخدام والنـشر، وذلـك مـع مراعـاة عـدم 

الإفصـاح عـن شـخصية وهويـة المريـض كلـما انتفت المصلحـة المعتـرة لذلك.
ويحظـر عـلى الغـير تصويـر المريـض أو مـزاول المهنـة في أثنـاء تواجدهمـا بالمنشـأة 
الصحيـة لأي سـبب مـن الأسـباب، وبـأي وسـيلة مـن الوسـائل، إلا بعـد الحصول 
عـلى موافقـة خطية مسـبقة من المريـض أو مزاول المهنـة من جهة، ومن إدارة المنشـأة 

الصحيـة مـن جهـة أُخرى.

المادة )22(
يجـب عـلى الطبيب كتابـة الوصفات، والتقارير، والشـهادات الطبيـة التي يختص 
بهـا أو يُكلـف بهـا بصـورة واضحـة ودقيقـة ووفقاً للأصـول المهنيـة المتعـارف عليها 
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في المجـال الطبـي، ويحظـر عليـه إعطـاء وصفـة، أو تقريـر، أو شـهادة طبيـة مغايـرة 
. للحقيقة

المهنـي،  اسـمه، وصفتـه، ومسـتواه  يـدون  أن  عليـه  الأحـوال يجـب  وفي جميـع 
والجهـة التـي يعمـل بهـا، وتاريـخ، ووقـت إصـدار الوصفـة أو التقريـر أو الشـهادة 
الطبيـة، وعليـه أن يمهـر ذلـك بتوقيعـه، وتحفـظ نسـخة مـن ذلـك بالملـف الطبـي 

بالمريـض. الخـاص 

المادة )23(
للنـوع،  وفقـاً  الطبيـة  التداخـلات  أو  الجراحيـة  العمليـات  كافـة  تخضـع 
والتخصـص، والحالـة للـشروط والضوابط والمعايـير التي يحددها الوزيـر بقرار منه 
حسـب الحاجـة لذلـك، وبعـد اسـتطلاع رأي رؤسـاء الأقسـام المختصـة في القطـاع 

المجـال.  القطـاع الأهـي في ذات  العاملـن في  مـع  الحكومـي، والتشـاور 
عـلى أن يلتـزم ممـارس الجراحات والتدخـلات التجميلية بمبـاشرة إجرائها وفقاً 
لتخصصـه المرخـص لـه به، وأن يكون مؤهـلًا لذلك وفقاً للاشـتراطات والضوابط 
التـي تنظمهـا ويصـدر بهـا قـرار خـاص بذلـك مـن الوزيـر، ويجـب عليـه في جميـع 
الأحـوال الحصـول عـلى الموافقـة المسـتنيرة مـن المريـض كتابة مرفقـاً بها الرسـومات 
والصـور والمقايسـات وكافـة المسـتندات ذات الصلـة بالمتفـق عـلى إجرائـه، ويكـون 

التزامـه هـو بـذل العنايـة الحريصة.

المادة )24(
يجـوز تقديـم الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة المنزليـة وعـن بعـد، والاسـتفادة مـن 
اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي والتقنيـات المتطـورة والاتصـالات الحديثـة والوسـائل 
الرقميـة والوسـائط الالكترونيـة، وتضع الوزارة الاشـتراطات والضوابـط اللازمة لذلك.
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وتتـولى الـوزارة تحديد الأسـس والمعايـير والإجـراءات الفنية والإداريـة اللازمة 
لتنظيـم التعامل مع مسـائل الخلايا الجذعية والأنسـجة والأجنـة والتلقيح الصناعي 
والإخصـاب لتوفـير الاسـتخدام العلاجـي السـليم والآمـن، وذلـك بـما يتوافـق مع 

النظـام العـام في الدولة. 
وتنظم الوزارة ترخيص ومزاولة الطب التقليدي والتكميي وفقاً للاشـتراطات 

والضوابـط التي تحددهـا لائحة خاصة تصدر بذلك.

المادة )25(
الضوابـط  بوضـع  تختـص  دائمـة  لجنـة  الوزيـر  مـن  بقـرار  بالـوزارة  تُشـكل 
بـآداب  المتعلقـة  الاسترشـادية  والأدلـة  اللوائـح  إصـدار  واقـتراح  والإرشـادات 
وأخلاقيـات وأعـراف مزاولـة المهنة وتحديثهـا وتطويرها بما يتوافق مع المسـتجدات 
المحليـة والعالميـة ومتابعةالالتـزام بتنفيذهـا عـلى أن تمثـل بعضويـة اللجنـة كليـات 
الطـب والقطاعـات الطبيـة الحكوميـة بالـوزارات المختلفـة والقطـاع الطبـي الأهـي 

وجمعيـات النفـع العـام المهنيـة ذات الصلـة بتقديـم الرعايـة الصحيـة.
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الفصل الرابع

حقوق المريض
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المادة )26(
وفقـاً  الشـاملة  الصحيـة  والرعايـة  الطبيـة  الخدمـات  تلقـي  في  الحـق  للمريـض 
للأصـول الطبيـة ومسـتجداتها وتشـمل الوقايـة والتشـخيص والعـلاج والتأهيـل 

والإرشـاد. والتوعيـة 

المادة )27(
للمريـض الحـق في تبصـيره بكل أمانـة ودقة بكل مـا يتعلق بحالتـه الصحية وفقاً 
لمـا نصـت عليـه المـادة )10( مـن هذا القانـون، وعلى الطبيـب تحري الدقـة والصدق 
والأمانـة في إخبـاره بالحالـة المرضيـة وطبيعتهـا ومراحلهـا وأسـبابها ومضاعفاتهـا 
العلاجيـة  والأسـاليب  التشـخيصية  والإجـراءات  حدوثهـا  النـادر  غـير  المحتملـة 
وفوائـد ومخاطر كـــــل منـــها، وتعريفه بالبدائل المناسـبة والخيـارات المتاحة بطريقة 
لائقة ومبسـطة وواضحة، وذلك بالقدر الذي تسـمح به حالته الجسـدية والنفسـية، 
وإذا طـرأت مسـتجدات تسـتدعي اتخاذ قـرارات جديدة يجب إعـلام المريض أو من 

يمثلـه قانونـاً بهـا، وفقـاً لمـا تقتضيـه ظروف الحـال  فيما عـدا الحـالات الطارئة.

المادة )28(
يجـب أن يكـون لـكل مريـض ملف خاص بـه لدى المنشـأة الصحيـة التي قدمت 
لـه العـلاج أو الاستشـارة أو الخدمـة أو الرعاية الصحيـة، توثق فيه كافـة المعلومات 
والبيانـات المتعلقـة بالمريـض وحالتـه الصحيـة، ويجـب أن يُقيـد بالملـف الإجراءات 
والفحوصـات والتحاليـل التـي أُجريـت للمريـض والنتائـج والتشـخيصات التـي 
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أسـفرت عنها والعلاجات والإرشـادات التـي تلقاها والمراجعـات والمتابعات التي 
تمـت وكذلـك بيـان الأجهـزة والمعـدات والأدوات الطبيـة الدائمـة والمؤقتـة التي تمّ 

تركيبهـا واسـتخدامها بجسـم المريض.
ويحـق للمريـض أو مـن يمثلـه قانونـاً طلـب الحصـول عـلى تقريـر طبـي مفصـل أو 
مختـصر وذلـك وفقـاً للغـرض مـن التقريـر، وفي حـدود طلبـه مـن الطبيـب المعالـج أو 
المـشرف عـلى حالتـه أو مـن تُكلفـه إدارة المنشـأة بذلـك، ويلتـزم الطبيـب في هـذه الحالة 
بتزويـده بالتقريـر مـن واقـع ملفـه الطبـي شريطـة تقديـم طلـب مكتـوب منـه أو مـن 
ممثلـه القانـوني لإدارة المنشـأة، وتُحفـظ نسـخة مـن ذلك التقريـر المقدم للمريـض بالملف 

لطبي. ا
نتائـج  أو  التقاريـر  مـن  نسـخة  عـلى  الحصـول  طلـب  أيضـاً  للمريـض  ويحـق 
الفحوصـات أو التحاليـل أو العلاجـات وكذلـك الفواتير والرسـوم الطبية الخاصة 
بـه، وتلتـزم إدارة المنشـأة الصحيـة بتزويـده بما طلب، ويصـدر الوزير قـراراً بتحديد 

الرسـوم والإجـراءات المنظمـة لمـا سـبق.

المادة )29(
يحـق للمريـض عنـد دخولـه المنشـأة الصحيـة إبـداء التوجيهـات المسـبقة بشـأن 
اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحالتـه الصحيـة وذلـك بعـد التحقـق مـن قدرتـه الذهنيـة 
عـلى النحـو المبـن في المـادة )12( مـن هـذا القانـون، وشريطـة أن يدونهـا كتابـةً وفقاً 
للنمـوذج المعـد لهـا من قبـل الـوزارة، ويجب إثبـات كافـة الإجـراءات والتوجيهات 

وحفظهـا في ملـف المريـض الطبـي وتشـمل الآتي :
1- تعيـن شـخص كامـل الأهليـة أو أكثر أو جهة محـددة لتمثيله قانونـاً في التصرف 
واتخـاذ الإجـراءات الطبيـة التـي يحددهـا، ويلـزم في هـذه الحالـة الحصـول عـلى 

موافقـة مكتوبـة مـن ذلـك الشـخص أو تلـك الجهـة قبـل الاعتـداد بها.
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2- رفـض أو قبـول كل أو جـزء مـن أي إجـراء طبـي يُحـدده المريـض بعـد تبصـيره 
بأهميتـه الطبيـة وأثـره عـلى حالتـه الصحيـة.

3- عـدم إعلامـه بتشـخيص حالتـه الصحيـة أو تطوراتهـا وحجبها عنـه، شريطة أن 
يكـون مـن غـير الناقلن لمـرض مُعدٍ.

المادة )30(
للمريـض الحـق في رفـض الموافقـة المسـتنيرة أو التوجيهـات المسـبقة أوالعـدول 
عنهـا في أي وقـت دون حاجـة لبيـان السـبب، ويجـب عـلى الفريـق الطبـي وإدارة 
المنشـأة الصحيـة احـترام إرادتـه وإثبات ذلـك في ملفه بعـد إعلامـه بالعواقب، ويتم 

ذلـك بـذات الإجـراءات المقـررة لأعمالهـا وفـق هـذا القانـون.
وفي حالـة رفـض المريـض أو عدولـه عـن أي إجـراء طبـي يظـل الطبيـب ملتزمـاً 

بالقيـام بواجباتـه تجـاه المريـض مـن خـلال عـرض بدائـل طبيـة لرعايـة صحته.

المادة )31(
يُـزود الممثـل القانـوني عـن المريـض بـكل المعلومـات الطبيـة، ويجـوز أن يُـزَود 

القـاصر بالمعلومـات كلهـا أو بعضهـا وفقـاً لسـنه وقدرتـه الذهنيـة.

المادة )32(
يحظـر إجـراء أي أبحـاث أو تجارب أو تطبيقات علمية أو عملية في المجال الطبي 
عـلى جسـم الإنسـان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسـبقة وصريحـة منه أو ممن 
يمثلـه قانونـاً، وذلك وفقـاً للضوابط والـشروط والإجـراءات وبترخيص من الجهة 

التـي يحددهـا الوزير بقرار يصدر بهذا الشـأن. 
ويحظـر إجـراء أي عمليـات أو أبحـاث أو تجـارب أو تطبيقات خاصـة بعمليات 

الاستنسـاخ البشري.
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المادة )33(
للمريض أو من يُمثله قانوناً الحق في : 

1ـ الحصـول عـلى المعلومـات المتعلقة بالخدمـات الطبية التي تقدمها المنشـأة الصحية 
المعنيـة، وعـن التكاليـف المالية التقريبيـة المتوقعة لعلاجه، والمبالـغ التي تتحملها 

الجهـات الضامنة من هـذه التكاليف.
2ـ الحصـول عـلى الخدمـات الطبيـة المتوفـرة في المنشـأة الصحيـة مـن قبـل فريق طبي 
متخصـص ومؤهـل علميـاً وعمليـاً ومهنيـاً طبقاً للقوانـن واللوائـح والقرارات 

المعمـول بها.
3ـ معرفـة أسـماء ووظائـف ودور كل مـن يقـوم على علاجـه ورعايته مـن الأطباء أو 

غيرهـم من مـزاولي المهن المسـاعدة.
4ـ معرفـة خطـة علاجـه الموضوعـة مـن قبـل الفريـق الطبـي المعالـج وتاريـخ نقلـه 
وخروجـه مـن المنشـأة الصحيـة وكيفيـة متابعـة حالتـه الصحيـة أثنـاء مراجعتـه 

الدوريـة بعـد الخـروج مـن المنشـأة.
5ـ الحصـول عـلى بيئـة صحيـة آمنـة وفاعلة داخـل المنشـأة الصحية خلال فـترة تلقيه 

الخدمـات الطبية مـن قبل مـزاولي المهنة. 
6ـ الحصـول عـلى خدمـات الترجمـة المتاحـة عـلى نفقـة المنشـأة الصحيـة في الأحـوال 

التـي تسـتدعي ذلك.
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الفصل الخامس

المسؤولية الطبية
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المادة )34(
لا يسـأل الطبيـب عـن النتيجـة التـي يصـل إليهـا المريـض مـا دام قـد بـذل العناية 
اللازمـة ولجـأ إلى جميـع الوسـائل المتاحـة لـه، والتـي يسـتطيعها ويفـترض أن يتبعهـا 
مـن كان في مثـل ظروفـه وتخصصـه، ووفقـاً لدرجتـه، ومسـتواه العلمـي، والعمـي، 

والمهنـي عنـد تشـخيص المـرض أو علاجـه.
وتقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية : 

1ـ  إذا ارتكـب خطـأ نتيجـة مخالفتـه أو جهلـه بأصـول الطـب الفنية الثابتـة وقواعده 
الأساسـية أو تهاونـه في تنفيذها.

2ـ  إذا أجـرى عـلى جسـم المريـض أبحاثـاً أو تجـارب أو تطبيقـات غـير مرخـص لـه 
القيـام بهـا مـن قبـل الجهة المختصـة بالـوزارة أو دون الحصول عـلى موافقة خطية 

مسـبقة وصريحـة مـن المريض.
3ـ  إذا ثبـت إهمـال أو تقصـير الطبيـب في بـذل العنايـة اللازمة لرعايـة ومتابعة حالة 

المريض الصحيـة وعلاجه.
4ـ  إذا أجـرى أي عمـل طبـي لمريـض بالمخالفـة للقـرارات المنظمـة والصـادرة مـن 

الـوزارة بهـذا الشـأن.
5ـ  إذا أجـرى عمليـة جراحيـة أو وصـف أو طبـق أو أعطـى علاجاً لمريـض دون أن 

يكـون متخصصاً ومؤهـلًا لذلك.
6ـ  إذا اسـتخدم أجهـزة أو معـدات أو آلات أو أدوات طبيـة دون علـم أو تدريـب 
كافٍ لاسـتعمالها أو دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة والكفيلـة بمنـع حـدوث 

ضرر جـراء هـذا الاسـتعمال.
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ولا تقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية : 

1ـ إذا ثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه أو إهماله.
2ـ إذا ثبـت أن الـضرر الـذي لحـق بالمريـض كان بسـبب رفـض المريـض للعـلاج أو 
امتناعـه عنـه أو عـدم اتباعـه للتعليـمات الصـادرة إليه مـن قبـل أي طبيب مختص 
يُـشرف أو يُبـاشر علاجـه بـشرط أن يتـم إثبـات مـا سـبق بملفـه الطبـي في حينه.

بحالتـه  متعلقـة  لمعلومـات جوهريـة  إخفائـه  نتيجـة  بالمريـض  الـضرر  وقـع  إذا  3ـ 
يُبـاشر أو يُـشرف عـلى علاجـه.  الـذي  الطبيـب  الصحيـة عـن 

4ـ إذا نتج الضرر عن خطأ مرفقي أو سبب خارجي عن الطبيب لا يد له فيه.
5ـ إذا وقـع الـضرر بالمريـض نتيجـة الآثـار والمضاعفـات الطبيـة المتعـارف عليهـا أو 

غـير المتوقعـة في مجـال الممارسـة الطبية.
6ـ إذا اتبـع الطبيـب أسـلوباً طبيـاً معينـاً في التشـخيص أو العـلاج مخالفـاً لغـيره مـن 
الأطبـاء في ذات الاختصـاص، مـادام الأسـلوب الـذي اتبعه متفقـاً مع الأصول 

الطبيـة المتعـارف عليهـا في هـذا المجال.
7ـ إذا وقـع الـضرر في أثنـاء قيـام الطبيـب بواجب المسـاعدة عند حـدوث الكوارث 

أو حـالات الطـوارئ العامة.
ويلتـزم مزاولـو المهنـة بـذات التزامـات الطبيـب، وذلـك بالقـدر الممكـن تطبيقه 
عليهـم، ويقـع باطلًا كل اتفاق أو شرط يتضمن تحديداً أو تقييداً لحالات المسـؤولية 

المشـار إليهـا أو إعفـاءً منها.

المادة )35(
بتنفيـذ  الصحيـة  للخدمـات  المقدمـة  الأخُـرى  الحكوميـة  والجهـات  الـوزارة  تلتـزم 
الأحـكام الباتـة الصـادرة ضـد مـزاولي المهنة لديهـا عن الخطأ الشـخصي والمرفقي بالسـداد 
مـن البنـد الخـاص بميزانيـة الجهة التي يتبـع لها مزاول المهنـة، أو من صنـدوق التعويضات 
عـن الأخطـاء الطبيـة الشـخصية والـذي يُنشـأ بقـرار مـن الوزيـر، عـلى أن يُحـدد فيـه قيمـة 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

٥7القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

وشروط وشرائـح الاشـتراك الشـهري الذي يلتزم بـه مزاولي المهنة لتعزيـز الصندوق، ولا 
يحـق اسـترداد قيمـة الاشـتراك من قبلهـم، وللـوزارة كامل الحـق في إدارته والتـصرف فيه.
ويجـوز للـوزارة أن تسـتعن بغيرهـا مـن المؤسسـات، أو الجهـات، أو الـشركات 
الحكوميـة لتـولي إدارة الصنـدوق المشـار إليـه، كـما يجـوز لهـا أن تضيـف للصنـدوق 

اشـتراكات مـزاولي المهنـة العاملـن لـدى الجهـات الحكوميـة الأخـرى. 
ولا يجوز للوزارة الرجوع على مزاول المهنة المشترك لديها.

جهاز المسؤولية الطبية

المادة )36(
قانونيـة  شـخصية  لـه  ويكـون  الطبيـة(  المسـؤولية  )جهـاز  يسـمى  جهـاز  ينشـأ 
يقـل مسـتواه عـن  اعتباريـة، وميزانيـة ملحقـة، ويـرأس الجهـاز طبيـب متفـرغ لا 
استشـاري يعـن بدرجـة وكيـل وزارة، ويعاونـه طبيـب متفـرغ نائبا له يعـن بدرجة 
وكيـل وزارة مسـاعد، ويصـدر مرسـوم بتعيـن الرئيـس ونائبـه مـن مجلـس الـوزراء 
بنـاءً عـلى ترشـيح الوزيـر، وذلك لمـدة أربع سـنوات غير قابلـة للتجديد، ويسـتأنس 
قبـل  الصلـة  ذات  العـام  النفـع  وبجمعيـات  الـوزارة  في  القياديـن  بـرأي  الوزيـر 

الترشـيح. 
ويمثل الرئيس الجهاز أمام الغير. 

ويكون للجهاز ولجانه مقر مستقل يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة )37(
يختـص جهـاز المسـؤولية الطبيـة دون غـيره ومـن خـلال اللجـان التـي يشـكلها 
بإبـداء الـرأي الفنـي في كافـة الموضوعـات التي تعـرض عليه من خلال الشـكاوى، 
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بالأخطـاء  المتعلقـة  والدعـاوى  والقضايـا،  والتقاريـر،  والمحـاضر،  والبلاغـات، 
الطبيـة، والمخالفـات المهنيـة المرتكبـة مـن قبـل مـزاولي المهنـة، أو أصحـاب المنشـآت 
الصحيـة، أو مديريهـا مـن حيـث تحقـق الخطـأ الطبـي أو المخالفـة المهنيـة مـن عدمـه 
سـواء في القطـاع الحكومـي أم الأهـي مـع بيـان وجـه وطبيعـة الخطـأ والمخالفـة إن 
ثبتـت وتقييمهـا وتحديـد المسـؤول أو المسـؤولن عنه فنيـاً وتقديـر الأضرار الصحية 
المترتبـة عليهـا وبيـان آثارهـا وتوقيـع العقوبـات التأديبيـة المقـررة في هـذا القانون بما 
يتناسـب مع جسـامة وطبيعة ومدى تكرار المخالفة أو الخطأ إن كان لذلك مقتضى.

المادة )38(
يـمارس نائـب رئيـس الجهـاز كافـة الصلاحيـات المقـررة بهـذا القانـون في حالـة 

غيـاب الرئيـس أو عنـد تفويضـه بقـرار أو تكليفـه بذلـك كتابـة.
أعـمال  جـدول  تحضـير  تتـولى  عامـة  أمانـة  الطبيـة  المسـؤولية  لجهـاز  ويكـون 
اجتماعـات لجانهـا وتوجيـه الدعـوات وحفظ المسـتندات وتنظيم كافة شـؤونها وكل 

مـا يلـزم لسـير أعمالهـا ولجانهـا.
كـما تختـص الأمانـة العامـة بمعاونـة رئيـس الجهـاز ونائبـه ولجانـه ومتابعـة تنفيـذ 

القـرارات الصـادرة عنهـم. 
ويحق للجهاز الانتداب والتعين والتعاقد مع من يرى الاستعانة بخدماته.

المادة )39(
يقـوم رئيـس الجهـاز بتشـكيل لجنـة أو لجـان لنظر الموضوعـات المحالـة إليهم من 
الجهـات المشـار إليهـا عـلى أن يكـون أعضاؤهـا مـن ذوي الخـرة والاختصـاص فيما 

يعهـد إليهـم وذلـك على النحـو الآتي :
1ـ ثلاثـة أطبـاء متخصصـن أو لديهـم الخـرة الطبيـة الكافيـة للبـت في الموضـوع 

الجهـاز.   المعـروض عـلى 
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2ـ محـام مـن إدارة الفتـوى والتشريـع لا يقل مسـتواه عن مستشـار مسـاعد أو أسـتاذ 
في القانـون مـن إحـدى كليـات الحقـوق أو القانـون أو أي متخصـص في مجـال 

القانـون ذي خـرة عمليـة أو مهنيـة لا تقـل عـن خمـس عـشرة سـنة.
3ـ خبـير طبـي مـن إحـدى كليات الطب متخصـص أو لديه خـرة في مجال الموضوع 

المعـروض على الجهاز.
4ـ طبيب مختص في مجال الصحة المهنية.

5ـ طبيب شرعي.
بالإجـراءات  القيـام  في  لمعاونتهـا  قانونيـاً  باحثـاً  لجنـة  لـكل  الجهـاز  ويخصـص 

السـكرتارية. بأعـمال  للقيـام  إداريـاً  وموظفـاً  القانونيـة، 
ويجـوز لرئيـس الجهـاز تغيـير عـدد أعضـاء اللجنـة بـشرط أن لا يقـل عددها عن 
خمسـة وأن يكـون تشـكيلها فرديـاً مـن بينهم الفئات المشـار إليها في هذه المـادة، ويتم 

اختيارهـم وفقـاً لطبيعـة الموضوع المعـروض وآثاره.

المادة )40(
للجهـاز أن يسـتعن بـأي جهـة طبية أو مهنيـة أو علمية وذلك لتزويـده أواقتراح 

أسـماء الأطبـاء أو الخـراء أو المختصن بنظـر الموضوع المعـروض على الجهاز.

المادة )41(
لا يجـوز لأي عضـو في اللجنـة التـي يشـكلها الجهاز أن يشـارك في المداولات، أو 
التصويـت، أو اتخـاذ أي إجـراء، أو قـرار، أو الإدلاء بـرأي في حالـة معروضـة عـلى 
اللجنـة يكـون لـه فيهـا مصلحـة مبـاشرة أو غير مبـاشرة، أو بينـه وبن أحـد أطرافها 
صلـة قرابـة أو مصاهـرة إلى الدرجـة الرابعـة، أو خصومـة قضائيـة أو مهنيـة سـابقة، 

أو ارتبـاط بعمـل تجـاري أو مهنـي حالي أو سـابق.
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المادة )42(
لا يجـوز تغيـير أعضاء اللجنة التي يشـكلها رئيس الجهـاز أو نائبه في أثناء مباشرة 

أعمالها إلا في الحالات التي تسـتوجب ذلك، ومنها:
1ـ حالـة تعـارض المصالـح الـذي يظهر بعد تشـكيل اللجنة على النحـو المبن في هذا 

القانون.
2ـ استقالة عضو اللجنة أو تنحيه لاستشعاره الحرج.

3ـ غياب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات دون عذر جدي ومقبول.
4ـ الوفاة أو المرض المانع من أداء أعمال اللجنة.

5ـ ثبوت إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة )43(
يجـب عـلى رئيـس الجهـاز أو نائبـه التحقـق مـن عـدم وجـود تعـارض مصالـح 
بـن المرشـحن لعضويـة اللجنـة والموضـوع المعـروض عليهـا وأطرافـه، ويجـوز لهم 
مخاطبـة الجهـات المختصـة لتزويدهـم بالبيانـات والمعلومـات اللازمـة للتحقـق مـن 
تلـك الـشروط أو الحـالات قبـل تشـكيل اللجنة كلما أمكـن ذلك، ومن ثـمّ البت في 

مسـألة تعيـن أعضـاء اللجنـة أو عنـد تغييرهـم.
وعنـد ثبـوت وجـود حالـة تعـارض مصالـح بـن أحـد أعضـاء اللجنـة وأحـد 
الأطـراف أو الموضـوع محـل البحـث والنظـر وجـب عليـه التنحي فـوراً سـواء أكان 
ذلـك مـن تلقـاء نفسـه أم بنـاءً على طلب يقدمه ذوو الشـأن إلى رئيـس الجهاز يوضح 

بـه وجـه التعـارض مـن مصلحـة أو صلـة مـع إرفـاق مـا يثبتها.
وعندئـذ يجـب عـلى رئيـس الجهـاز أو مـن ينـوب عنـه أن يُعـن عضـواً بديـلًا بعد 
التحقـق مـن عـدم وجود أي صلـة أو مصلحة وفقاً لما سـبق بيانـه في العضو البديل.
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المادة )44(
تـدون اجتماعـات اللجنـة التـي يشـكلها الجهـاز في محـضر خـاص ومطبـوع معـد 

لذلـك ويوقـع عليـه عقـب كل جلسـة كافـة أعضـاء اللجنـة الحاضريـن. 
وتعتـر اجتماعـات اللجنـة ومحاضرهـا وقرارتهـا وتقاريرهـا سرية ولا يجوز إفشـاء 
أو اسـتخدام المعلومـات الـواردة فيهـا أو نشرهـا إلا وفقاً لما هو مقرر في هـذا القانون.
ويجـب عـلى اللجنة اسـتدعاء وسـماع إفـادة المريض أو ذويـه أو من يمثلـه قانوناً، 
وكذلـك المشـكو في حقهـم مـن مـزاولي المهنـة، وكل من يسـتدعي سـماع إفادتهم من 

الطاقـم الطبي المعني والشـهود.
ويحـق للجنـة القيـام بإجـراءات الفحـص والكشـف الطبـي أو تكليـف أي جهة 

بذلك. مختصـة 
وللجنـة أن تدعـو لحضـور اجتماعاتهـا مـن ترى الاسـتعانة بهم دون أن يكـون لهم حق 

التصويـت، ويجـوز أداء الشـهادة أمـام اللجنة التي يشـكلها الجهاز بعـد حلف اليمن.
ويجـوز حضـور ممثـل عن الجمعيـات المهنية الطبيـة المرخص لها قانونـاً اجتماعات 
اللجنـة ويكـون للممثل حق تقديـم أي ملاحظات أو معلومات مكتوبة إلى اللجنة.
وإذا لم يحـضر المخالـف أمـام اللجنـة رغم إخطاره، جـاز إصدار التقريـر في غيبته 

حتـى لـو تضمن توقيـع عقوبة تأديبيـة عليه.
وتصدر قرارات اللجنة وتقريرها بعد موافقة وتوقيع أغلبية أعضائها.

المادة )45(
للجنـة الحـق - عـن طريـق الجهـاز- طلـب البيانـات والمعلومـات والمسـتندات 
التـي تراهـا ضروريـة لأداء مهامهـا وكذلـك طلـب تزويدهـا بالـرأي الفنـي مـن أي 
جهـة حكوميـة أو خاصـة، وعـلى تلك الجهـات التعاون مـع الجهاز والاسـتجابة إلى 

طلباتـه وتنفيذهـا وفقـاً للقوانـن المعمـول بها.
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الأجنبيـة  والمراكـز  والجهـات  الهيئـات  مخاطبـة   - الجهـاز  طريـق  عـن   - للجنـة  ويحـق 
المتخصصة في المجال الطبي والصحي والعلمي بغرض المسـاعدة أو الاسـتعانة أو المشـورة. 

المادة )46(
يجـوز لرئيس الجهاز بقرار مسـبب يصدره إيقاف ترخيـص مزاولة المهنة في القطاع 
الحكومـي والأهـي إيقافـاً مؤقتـاً لمـدة ثلاثن يوماً، ولـه أن يجدد الإيقاف لمـدة مماثلة أو 
لمدتـن متتاليتـن بحـد أقصى )تسـعن يومـاً( لحن الفصـل في المخالفة المنسـوبة إلى من 
تـمّ إيقافـه، وذلـك بـشرط أن تكـون المخالفة المنسـوبة لمـزاول المهنة جسـيمة أو خطرة 

أو مكـررة وأن توجـد قرائـن جديـة أولية تدل على حدوثهـا وارتكابها.
ويجـب عـلى الجهـاز إخطـار مـزاول المهنـة الموقـوف وإدارة التراخيـص الصحيـة 

والمنشـأة الصحيـة التـي يعمـل بهـا الموقـوف بذلـك القـرار وكلـما تـمّ تجديده.
ولا يوقف صرف راتب مزاول المهنة خلال مدة الوقف.

المادة )47(
يجـوز للجنـة عـن طريـق الجهـاز أن تطلـب مـن النيابـة العامـة أو المحكمـة إلـزام 

الجهـات والأفـراد بتنفيـذ قراراتهـا والتـي تراهـا ضروريـة لأداء مهامهـا.

المادة )48(
تصـدر اللجنـة التـي يشـكلها الجهـاز تقريـراً مفصـلًا بشـأن الموضـوع المعـروض 
عليهـا خـلال فـترة لا تجـاوز تسـعن يومـاً مـن تاريـخ تشـكيلها وذلـك بعـد وصول 
التكليـف أو الطلـب إليهـا، ويجـوز للجنة طلـب التمديد لإصدار التقريـر لمدة مماثلة 
أو أقـل، عـلى أن يرسـل التقريـر فـور الانتهـاء منـه من قبـل اللجنة إلى الجهاز بشـكل 

سري.
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ويجـب أن يتضمـن التقريـر الإجـراءات التـي قامـت بهـا اللجنـة والنتيجـة التـي 
توصلـت إليهـا والأسـباب والأدلـة التـي بنيـت عليها النتيجـة، والرد عـلى الطلبات 

والملاحظـات والاعتراضـات الـواردة إليهـا والمقدمـة لديهـا.
وتقـدر كل لجنـة مصاريـف أعمالهـا في تقريـر مسـتقل عـن تقريرها الفنـي، ويحدد 

ذلـك بقرار مـن رئيـس الجهاز.

المادة )49(
والتقاريـر  الطبيـة  الملفـات  عـلى  الاطـلاع  التحقيـق  أثنـاء  حقهـم  في  للمشـكو 

المطروحـة. والأدلـة 
ويجـوز لـذوي الشـأن تقديـم دفاعاتهـم وملاحظاتهـم واعتراضاتهـم للجنـة أثناء 

للموضوع. نظرهـا 
ويجـب على الجهاز أن يسـلم ذوي الشـأن نسـخة مـن تقرير اللجنة فـور صدوره، 
للجهـاز  ويجـوز  يومـاً،  ثلاثـن  تتجـاوز  لا  فـترة  خـلال  بصـدوره  يخطرهـم  أن  أو 

الاسـتعانة بالجهـات الحكوميـة أو الـشركات التجاريـة لتنفيـذ الإخطـار.
ويجـوز لذوي الشـأن الاعـتراض على التقرير لـدى الجهاز بمذكرة مسـببة خلال 

خمسـة عشر يومـاً من تاريخ اسـتلامهم للتقريـر أو إخطارهم بصدوره.
ويصبـح التقريـر نهائيـاً إذا لم يعـترض عليـه خـلال المـدة المذكـورة، فـإذا اعـترض أي 
مـن ذوي الشـأن عـلى تقريـر اللجنـة خـلال المـدة المحـددة يجـب عـلى الجهـاز إعـادة بحـث 
الموضـوع مـرة أخـرى عـن طريـق تكليـف لجنة أخـرى للنظـر في الاعـتراض، يتم تشـكيلها 
بالاشـتراطات والاعتبارات التي يراها مناسـبة بما لا يُخالف الأحكام المقررة بهذا القانون.
ويجـب أن يتنـاول التقريـر الصـادر مـن اللجنـة بعد فحـص الاعـتراض الرد على 
أوجـه الاعـتراض المطروحـة ويكـون ذلـك التقريـر نهائيـاً ويخطـر بـه ذوي الشـأن 

خـلال المـدة وبالطريقـة المقـررة بهـذا القانـون.
ويحتفظ الجهاز بنسخ طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.
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المادة )50(
تلتـزم جميـع الجهـات والمنشـآت الصحيـة الحكوميـة والأهليـة بتنفيـذ القـرارات 

والعقوبـات الصـادرة بموجـب هـذا القانـون.

المادة )51(
يجـب عـلى رئيـس الجهـاز ونائبـه والعاملـن بـه وأعضـاء اللجـان التابعـة لـه الالتـزام بسريـة 
المعلومـات التـي يحصلـون أو يطلعـون عليها ضمن نطـاق أداء أعمالهم حتى بعـد الانتهاء أو ترك 
أو توقفهـم عـن أداء تلـك الأعـمال، ولا يجـوز لهـم اسـتخدام تلك المعلومـات إلا وفقـاً للقانون.

المادة )52(
يحظـر التدخـل في عمـل الجهـاز أو اللجـان التابعة له مـن الناحية الفنيـة أو عرقلة 

سـير العمل فيها.

المادة )53(
يمنـح أعضـاء اللجـان مكافآت ماليـة مقابل أعمالهم في كل لجنة بعـد الانتهاء من 

أدائهـا وذلـك وفقاً لما يحـدده مجلس الـوزراء بقرار منه.

المادة )54(
ينشـأ سـجل خـاص لقيد كافة بيانـات الشـكاوى والمحاضر والقضايـا والتقارير 
المهنـة  مـزاولي  ومسـؤولية  بأخطـاء  المتعلقـة  القضائيـة  والأحـكام  والقـرارات 

ومديريهـا. الصحيـة  المنشـآت  وأصحـاب 
لـدى  وتحفـظ  والقضايـا  والمحـاضر  الشـكاوى  أطـراف  بيانـات  كافـة  وتـدون 
الجهـاز حتـى يتسـنى لـه اسـتدعاؤهم وإخطارهـم تنفيـذاً لأحـكام هـذا القانـون.
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الفصل السادس

المنشآت الصحية
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المادة )55(
لا يجـوز إنشـاء أو تشـغيل أو إدارة أي منشـأة صحيـة أهليـة أو فتـح فـرع أو أكثـر 

لهـا إلا بعـد الحصـول عـلى الترخيـص مـن إدارة التراخيـص الصحية.
ويجـب عـلى المنشـآت الصحيـة الأهليـة التأمن لـدى إحدى الـشركات المرخص 
لهـا بذلـك ضـد الأخطـار الناجمـة عـن المبـاني والأجهـزة والآلات والمعـدات الطبيـة 

عـلى أن تشـمل المـرضى والأشـخاص المرافقـن والعاملـن لديهـا والزائريـن لها.

المادة )56(
تلتـزم كافـة المنشـآت الصحيـة الأهليـة المـراد ترخيصهـا وعنـد تجديـد ترخيصهـا أن 
تكـون في مبنـى أو مـكان مهيأ ومجهـز ومعد من حيث الإنشـاء والتصميم والتشـغيل بما 
يتناسـب مـع طبيعـة ونـوع وحجـم الخدمـات الصحيـة التي تقدمهـا المنشـأة، وذلك مع 
مراعـاة توفـير أنظمـة منـع التلـوث ومكافحـة العـدوى والحريـق والتخلـص الآمن من 
النفايـات الطبيـة، وتوفـير كافة المتطلبـات اللازمة للتنقيـة والتعقيم والنظافة والسـلامة 
والبيئـة الصحيـة الآمنـة في المنشـأة لحمايـة العاملن بهـا والغير من الأمـراض والأضرار.
وتلتـزم أيضـاً بتوفـير ما يكفل ضمان تسـهيل إجراءات الإنقاذ والإسـعافات الأولية 
اللازمـة عنـد الحاجـة إليهـا في المنشـأة، ويصـدر بذلـك قـرار مـن الوزيـر يوضـح كافـة 

تلـك الـشروط والمواصفـات والمسـتلزمات الواجـب توافرهـا في المنشـآت الصحية.

المادة )57(
يجـب أن تتوفـر في المنشـآت الصحيـة الأهليـة جميع الاشـتراطات التـي مُنح على 
أساسـها الترخيـص طـوال فـترة سريانـه، ولا يجـوز إجـراء أي تعديـل عليهـا إلا 
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بعـد الحصـول عـلى موافقـة الـوزارة، ويجـوز للـوزارة تعديـل الاشـتراطات وفقاً لما 
تقتضيـه المصلحـة العامـة وعـلى المرخـص لـه تنفيذهـا خـلال الأجل الـذي يحدد في 
القـرار وذلـك بعـد مراعـاة منحـه فـترة زمنيـة معقولـة وكافيـة لتنفيذ الاشـتراطات 

الجديدة.

المادة )58(
تتـولى الـوزارة تصنيـف كافـة أنـواع وفئـات المنشـآت الصحيـة الأهليـة، وتحـدد 
الإجـراءات المطلوبـة والاشـتراطات اللازم توافرهـا بطالب الترخيـص والضوابط 

المنظمـة لعمـل كل منهـا حتـى تحقـق أغراضهـا وفقـاً لمقتضيـات المصلحـة العامة.
يشـترط لمنـح ترخيـص فتـح العيـادة الخاصـة أو المسـتوصف أن يكـون لطبيـب 
كويتـي أو أكثـر مرخـص لـه بمزاولـة المهنـة، ويحظـر الترخيـص للطبيـب بفتـح أكثر 
مـن مسـتوصف أو عيـادة واحـدة، كـما يحظـر الترخيـص لفتـح فـرع لهـذه العيـادة أو 

المسـتوصف.
يشـترط لمنـح ترخيـص فتـح مستشـفى أو مركـز صحـي أن يكـون الترخيـص 
الشـخصية  حالـة  وفي  اعتبـاري،  لشـخص  أو  لـه  مرخـص  كويتـي  مهنـة  لمزاولـة 
الاعتباريـة بأنـه يجـب أن يكـون مالكهـا أو أحـد الـشركاء فيهـا مـزاول مهنـة كويتـي 
مرخـص لـه، وعـلى أن يكـون اختصاصـه ومسـتواه المهني يتناسـب مع نـوع وطبيعة 

عمـل ونشـاط المنشـأة، ووفقـاً للضوابـط التـي تحددهـا الـوزارة.
لـكل  واحـد  فـرع  بمعـدل  مركـز صحـي  أو  لـكل مستشـفى  فـرع  فتـح  ويحـق 
محافظـة، بـشرط أن يعمـل بـه مـزاول مهنة كويتـي واحد عـلى الأقل بفرع كل منشـأة 
متفـرغ بشـكل كي أو جزئـي، ولا يسري ما ورد في هذه المادة على المنشـآت الصحية 
المملوكـة للجهـات الحكوميـة أو الـشركات التي تسـاهم فيها الدولـة أو التي تمارس 
نشـاطها بموجـب القانـون رقـم )116( لسـنة 2013م في شـأن تشـجيع الاسـتثمار 

المباشر.
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ويحظـر عـلى مـزاول المهنة المرخص له اسـتخدام ترخيصه للحصـول على ترخيص 
أكثـر مـن مستشـفى أو الجمـع بن ترخيص أكثـر من مركز صحي مـن ذات النوع.

المادة )59(
يجـب أن يُعـن صاحـب ترخيص المنشـأة الصحيـة الأهلية مديراً يكون مسـؤولاً 

عنهـا فنيـاً ويـشرف فعليـاً عـلى إدارة أعمالها الطبية، وذلـك وفقاً للضوابـط الآتية:
1ـ أن يكون مزاولاً للمهنة ومرخصاً له بالمزاولة.

2ـ أن لا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3ـ أن لا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

4ـ أن لا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.
5ـ أن تكون لديه خرة في مجال الإدارة أو نشاط المنشأة.

6ـ الحصول على موافقة الوزارة الُمسبقة.
وتحـدد الـوزارة الحـالات والمنشـآت الصحية الأهليـة التي يلزم فيهـا تعين نائب 
عـن المديـر عـلى أن تتوافـر بـه ذات الـشروط الخاصـة بالمديـر وذلـك وفقـاً لطبيعـة 

ونوعيـة وطاقـة خدماتهـا الطبيـة، ويجـوز للـوزارة إضافـة ضوابـط أخرى.

المادة )60(
تلتـزم إدارة كل منشـأة صحيـة بإنشـاء سـجل وقاعـدة بيانـات يـدون فيهـا كافـة 
المعلومـات الخاصـة بالمـرضى لديهـم في ملـف مكتـوب أو إلكـتروني وذلـك طبقـاً 
للأحـكام الـواردة في هـذا القانـون، ويجـب عـلى الإدارة الحفـاظ عـلى تلـك الملفـات 
وحمايتها من التلف والفقدان، وفي حال غلق المنشـأة الصحية أو تغيير نشـاطها لأي 
سـبب مـن الأسـباب وجـب عليهـا تسـليم ملفـات المـرضى أو نسـخ منهـا للمريض 
شـخصياً أو ذويـه عنـد طلبهـا مع الاحتفـاظ بما يثبت ذلـك خلال المـدة والجهة التي 

يحددهـا الوزيـر بقـرار منـه، ويلتـزم الورثـة بذلـك في حالـة وفـاة المرخص له.
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المادة )61(
يجـب عـلى المنشـأة الصحيـة الأهليـة أن تضـع التراخيـص الخاصـة بهـا في مـكان 
ظاهـر وبـارز، ويتعـن عليهـا الاحتفـاظ بتراخيـص مزاولـة المهنـة لجميـع العاملـن 
الطبيـة  والمعـدات  الأجهـزة  اسـتخدام  تراخيـص  وكذلـك  لديهـا،  والزائريـن  بهـا 
التـي تشـترط الـوزارة لحيازتهـا وتشـغيلها الحصـول عـلى ترخيـص خـاص وشـهادة 
لتدريـب العاملـن عليهـا، وتقدم تلـك التراخيص والشـهادات عند طلبهـا من قِبل 

لجـان الرقابـة والتفتيـش والتحقيـق أو الجهـات المختصـة بالـوزارة.
وتلتـزم المنشـأة الصحيـة الأهليـة بإنشـاء سـجل مكتـوب أو إلكـتروني أو كليهـما 
لحفـظ كافـة البيانـات المشـار إليهـا في هـذه المـادة، ويتعـن طلـب تجديـد الترخيـص 

الممنـوح قبـل انتهـاء مدتـه بـما لا يقـل عـن سـتن يوماً.

المادة )62(
عـن  التنـازل  أو  الأهليـة  الصحيـة  المنشــأة  ترخيـص  صاحـب  تغيـير  يجـوز  لا 
الترخيـص للغـير لأي سـبب إلا بعـد الحصـول عـلى موافقـة الـوزارة المسـبقة، وإذا 
تـوفي الشـخص الطبيعـي صاحـب الترخيـص يجـب عـلى الورثـة أو أحدهـم إخطار 
الـوزارة بذلـك خـلال تسـعن يوماً مـن تاريخ وفـاة مورثهم، ويجوز للـوزارة تحويل 
الترخيـص بـشرط أن يقـدم لهـا الورثـة أو مـن يمثلهـم قانونـاً طلبـاً يتضمـن إبـداء 
الرغبـة في التحويـل خـلال المـدة المقـررة وفـق هـذه المـادة وبعـد التحقـق مـن توافـر 

الـشروط اللازمـة لتحويـل الترخيـص بموجـب القانـون.

المادة )63(
تُلغى رخصة المنشأة الصحية في الأحوال الآتية :

1ـ  إذا طلب المرُخص له إلغاؤها.
2ـ  إذا توقفت المنشأة عن العمل بدون عذر مقبول مدة تجاوزت ستة أشهر.
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3ـ  إذا صدر حكم قضائي بات بإغلاق المنشأة الصحية أو إزالتها أو إلغاء ترخيصها.
4ـ  إذا ثبـت تأجـير ترخيـص صاحـب المنشـأة الصحيـة أو ترخيـص مديرهـا مـن 

الباطـن أو اسـتثماره بواسـطة الغـير بـأي صـورة مـن الصـور.
5ـ  في حال ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التحايل.

6ـ  في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص لأجله.
7ـ  إذا نقلـت المنشـأة مـن مكانهـا إلى مـكان آخـر أو أُعيـد بناؤهـا دون الحصـول على 

ترخيـص بذلك.

المادة )64(
للوزارة الحق في الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت الصحية وفي أي وقت.

ويجـوز للوزيـر نـدب أو تكليـف لجنـة أو لجـان ممـن يـراه مناسـباً مـن الموظفـن 
العاملـن لـدى الـوزارة غـير المرخـص لهـم بمزاولـة المهنـة بالقطـاع الأهـي لإجـراء 

المعاينـة والتفتيـش والتدقيـق والمتابعـة عـلى المنشـآت الصحيـة بكافـة مرافقهـا.
ويكـون لهـم حق الدخـول إليهـا والكشـف عليها وطلـب البيانـات والمعلومات 
التحليـل  بغـرض  العينـات  وأخـذ  وفحـص  الصحيـة  سـجلاتها  عـلى  والاطـلاع 
والتدقيـق، وذلـك لإعـداد تقاريـر بالملاحظـات والمخالفـات وتحرير محـاضر لضبط 
الجرائـم، ولهـم في سـبيل أداء وظيفتهـم الاسـتعانة بقـوة الشرطـة، ويكون لمـن يندبه 
أو يكلفـه الوزيـر صفـة الضبطيـة القضائيـة وفقـاً لأحـكام هـذا القانـون وغيرها من 
القوانـن ذات الصلـة، وترفـع التقارير والمحاضر التي تحررهـا اللجنة أو اللجان إلى 

الـوزارة وذلـك لاتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمة بشـأنها.

المادة )65(
يجـب عـلى المريـض مغـادرة المنشـأة الصحيـة بعـد تلقيـه الرعايـة والخدمـات الطبيـة 
اللازمـة لحالتـه وفـور التصريح لـه بالخروج من قبـل الطبيب المعالج لـه أو المشرف عليه. 
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ويجـوز لمديـر المنشـأة الصحيـة إخـراج المريـض منهـا بقـرار يصـدر منـه بنـاءً عـلى 
تقريـر ثابـت بـه تلقـي المريـض للعـلاج الطبـي الـلازم واسـتقرار حالتـه الصحيـة، 
ويجـب أن يوافـق عـلى خروجـه ثلاثـة أطبـاء متخصصـن بـشرط أن يكونـوا مـن 
المشرفـن أو المسـؤولن أو المطلعـن عـلى حالـة المريـض وعلاجـه وعـلى أن تـدون 
توقيعاتهـم بالتقريـر، ويـسري نفـاذ القـرار بعـد مـي يومـن عـلى صـدوره وإخطار 

المريـض بـه أو مـن يمثلـه قانونـاً.
وفي جميـع الأحـوال لا يـصرح للمـرضى العاجزيـن عـن رعاية أنفسـهم بالخروج 
إلا إذا ثبـت توفـير الرعايـة الصحية اللازمة لهم بعد خروجهم من المنشـأة الصحية، 
وتتـولى إدارة المنشـأة التحقـق مـن ذلـك، ويجـوز لهـا الاسـتعانة بغيرهـا مـن الجهـات 

الحكوميـة في هذا الشـأن.
ولا يحـول مـا سـبق دون نقـل المريـض إلى منشـأة صحيـة أُخـرى أو مـن اتخـاذ 

أُخـرى. تدابـير  أو  إجـراءات 

المادة )66(
في حالـة وفـاة شـخص في إحـدى المنشـآت الصحيـة أو إذا وصـل إليهـا متوفيـاً، 
يتعـن عـلى الطبيـب وكافـة أعضاء الفريـق الطبـي المبـاشر للحالة وكذلـك القائمن 
عـلى إدارة المنشـأة الصحيـة واجـب التثبـت مـن الوفـاة وأسـبابها، وبعـد التأكـد مـن 

الوفـاة يتـم إخطـار أُسرة المتـوفي وذويـه عنهـا بطريقـة ملائمة ومناسـبة.
وإذا وجـدت علامـات أو ظروف تدعو إلى الاشـتباه في أن تكـون الوفاة جنائية، 
فيجـب إبـلاغ الجهـة المختصـة بالتحقيـق مـع مراعـاة الالتـزام بالإجـراءات الـواردة 
والـشروط المقـررة في القانـون رقـم )36( لسـنة 1969م في شـأن تنظيم قيـد المواليد 

والوفيات. 
ويتـم تشـخيص الوفـاة وفقـاً للمعايـير وبعـد اتبـاع الإجـراءات الطبيـة التـي يتم 

تحديدهـا بقـرار مـن الوكيل.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

73القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

المادة )67(
يلتزم صاحب المنشأة الصحية ومديرها بالآتي :

1- تنظيـم الخدمـات الطبيـة والرعاية الصحية وتقديمهـا لجميع المرضى دون أي تمييز 
مـع مراعـاة أولويـة بعـض الفئـات من المـرضى الذين تسـتوجب حالتهـم الصحية 
ذلـك طبقـاً للأصـول والمعايـير الطبيـة المسـتقر عليهـا والمعمـول بهـا في مثـل هـذه 
الحـالات والظـروف، وبما يشـمل إعطاء الأولوية للمسـنن في الخدمات العلاجية 
والوقائيـة والإرشـادية بالمراكز الصحية والمستشـفيات وتخصيص أماكن ومواقف 
لهـم وفقـاً للقانـون رقم )18( لسـنة 2016م بشـأن الرعاية الاجتماعية للمسـنن.

2- توفـير الدعـم اللازم والمسـاعدة المطلوبة للطاقم الطبي والمرضى، وتسـهيل الإجراءات 
عـلى المرضى وذويهم مـع صون حقوقهم ومراعاة توعيتهم وإرشـادهم.

اتخـاذ الترتيبـات التيسـيرية اللازمـة لتوفير الخدمـات ومراعاة الاحتياجـات الخاصة 
للأشـخاص ذوي الإعاقـة والمقـررة لهم وفقاً للقانون رقم )8( لسـنة 2010م في 

شـأن حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.
إخطـار الأطبـاء والمـرضى وغيرهـم ممـن يهمهـم الأمـر بـما يصـدر مـن تعليـمات أو 
قـرارات أو لوائـح وزاريـة مـع الاحتفـاظ بنسـخ منهـا لـدى إدارة المنشـأة الصحيـة.
5- الاحتفـاظ بكافـة البيانـات والسـجلات الصحيـة المنصـوص عليهـا بالقوانـن 

والقـرارات الصـادرة مـن الـوزارة.
6- تجهيـز المنشـأة الصحيـة بالمهـمات والأدوات والمعـدات التـي تحددهـا الـوزارة 

وبالأدويـة والكميـة التـي تسـمح بهـا.

المادة )68(
يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:

1- تشـغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المسـاعدة قبل الحصول 
عـلى ترخيص بذلك من الجهـة المختصة بالوزارة. 
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2- منـع مـزاولي المهنـة العاملـن لـدى المنشـأة مـن تقديـم العنايـة اللازمـة لرعايـة 
المريـض أو المصـاب الـذي يصـل إليها عند حـدوث الكوارث العامـة والحالات 

الطارئة. 
3- إقامـة أو إيـواء المـرضى أو إجـراء أي عمليـة جراحيـة في المنشـآت الصحيـة التي 

لا تسـمح لهـا الـوزارة بذلك.
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الفصل السابع

العقوبات
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المادة )69(
مـع عـدم الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبس 
مـدة لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيد على عـشرة آلاف دينـار كويتي أو 

بإحـدى هاتـن العقوبتـن، كل مـن ارتكب أحـد الأفعـال الآتية: 
1ـ  زاول مهنـة الطـب البـشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهـما 
دون الحصـول عـلى ترخيـص بذلـك، أو بموجـب ترخيـص تمّ إلغاؤه أو سـحبه 
أو رفـض تجديـده أو انقـضى عـلى انتهائـه أكثـر مـن مائـة وعشريـن يومـاً عـلى أن 

تحسـب مـن اليـوم التـالي لتاريـخ الانتهـاء.
2ـ إنشـاء أو تشـغيل أو إدارة منشـأة صحيـة أهليـة دون الحصـول عـلى ترخيـص 

يسـمح بذلـك أو بموجـب ترخيـص تـمّ إلغـاؤه أو سـحبه.
3ـ قـدم بيانـات غـير صحيحـة أو لجـأ إلى طـرق غير مشروعـة عند طلـب الترخيص 
أو تجديـده، ترتـب عليهـا منحـه ترخيصـاً بمزاولـة مهنـة الطب البـشري أو طب 

الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهما. 
وسـائل  مـن  أخـرى  وسـيلة  أي  أو  لوحـات  أو  لافتـات  أو  نـشرات  اسـتعمل  4ـ 
إيهـام  مـن شـأنها  التواصـل الاجتماعـي  إحـدى وسـائل  أو  أو الإعـلان  النـشر 
أو حمـل الجمهـور علـــى الاعتقـاد بأحقيتـه في مزاولـة مهنـة الطـب البـشري أو 
طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهـما خلافـاً للحقيقـة أو لما هـو ثابت في 

الترخيـص الممنـوح لـه. 
5ـ انتحـل صفـة مـن الصفـات أو لقبـاً مـن الألقـاب التـي تطلـق عـلى مـزاولي مهنـة 

الطـب البـشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهـما. 
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6ـ  كل من أخفى أو أتلف عمداً الملف الطبي الخاص بالمريض أو أي جزء من محتوياته.

المادة )70(
مـع عـدم الإخـلال بـأي عقوبة أشـد ينص عليهـا قانون آخـر، يعاقـب بالحبس مدة 
لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات وبغرامة لا تزيد على عـشرة آلاف دينار كويتـي أو بإحدى 
هاتـن العقوبتن كل من أفشـى أو نشر بأي وسـيلة أو طريقـة سراً من الأسرار الخاصة 
بالمريـض سـواء كان هـذا الـسر قـد نمـى إلى علمـه أو اكتشـفه أو اطلع عليـه من خلال 
مزاولتـه لعملـه أو بسـببها أو ائتمنـه المريـض عليـه أو عهد به إليه أو سـمع به من غيره، 

وذلـك في غـير الحـالات التي أجـاز القانون فيها إفشـاء السر.
ولا يجـوز تحريـك الدعـوى الجزائية وفقاً لهذه المادة إلا بنـاءً على طلب من المجني 
عليـه أو مـن ممثلـه القانـوني أو من وكيل الـوزارة، وفي حال وفاة من أفشـى سره قبل 

الإفشـاء أو النـشر يجـوز أن يقـدم الطلب من أحد ورثته أو مـن وكيل الوزارة.

المادة )71(
مـع عـدم الإخـلال بـأي عقوبة أشـد ينـص عليها قانـون آخـر، يعاقب بالحبـس مدة لا 
تزيـد عـلى خمس سـنوات وبغرامـة لا تزيد على عـشرة آلاف دينار كويتـي أو بإحدى هاتن 

العقوبتـن كل مـن تعـدى جسـدياً عـلى أحد مـزاولي المهنة في أثنـاء تأدية عمله أو بسـببها.

المادة )72(
مـع عـدم الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبس 
مـدة لا تزيـد عـلى ثـلاث سـنوات وبغرامة لا تزيـد على ثلاثـة آلاف دينـار كويتي أو 
بإحـدى هاتـن العقوبتـن كل مـن صدر منه سـب أو قـذف أو إهانة أو إسـاءة لأحد 

مـزاولي المهنـة في أثنـاء تأدية عمله أو بسـببها.
وذلـك مع مراعـاة الأحكام الـواردة بالمـواد )213(، )214(، )215(، )216( 

من قانـون الجزاء.  
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المادة )73(
مـع عـدم الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبس 
مـدة لا تزيـد عـلى ثـلاث سـنوات وبغرامة لا تزيـد على ثلاثـة آلاف دينـار كويتي أو 

بإحـدى هاتـن العقوبتـن كل من:
مـدة  انتهـت  ترخيـص  بموجـب  أهليـة  صحيـة  منشـأة  أدار  أو  شـغّل  أو  أنشـأ 

تجديـده. طلـب  رفـض  أو  صلاحيتـه 
يخالف أحكام المواد )15(، )16(، )20(،)22( من هذا القانون.

المادة )74(
وفي جميـع الأحـوال يجـوز للوزير أو من يفوضه غلق المكان الذي يزاول فيه النشـاط 

المخالـف غلقـاً إدارياً مؤقتاً لحن الفصـل في الدعوى الجزائية أو المخالفة المهنية.
ويجـوز للمحكمـة أن تحكـم بغلـق المـكان وإزالـة النشـاط المخالـف أو وقفـه مـع 
مصـادرة مـا يكـون فيـه من مـواد وآلات وأجهـزة ومعـدات تسـتخدم في مزاولة أي 

عمـل محظـور بموجـب القانون. 

المادة )75(
يعاقـب كل مـن رخـص لـه في مزاولـة المهنـة عنـد ثبـوت مخالفتـه لأحـكام 
هـذا القانـون أو اللوائـح أو القـرارات الصـادرة تنفيذاً لـه بالعقوبـات التأديبية 

الآتية:
1ـ التنبيه.

2ـ الإنذار.
3ـ فـرض جـزاءات ماليـة حسـب جسـامة المخالفـة بما لا يجـاوز ألف دينـار ولا يقل 

عـن مائـة دينار.
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4ـ وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 
5ـ إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة. 

ويعاقـب صاحـب ترخيـص المنشـأة الصحيـة وأي مديـر أو مسـؤول فيهـا عنـد 
ثبـوت مخالفتهـم لأحـكام هـذا القانـون أو اللوائـح أو القـرارات الصـادرة تنفيـذاً له 

بالعقوبـات التأديبيـة الآتيـة: 
1ـ التنبيه.

2ـ الإنذار.
3ـ فـرض جـزاءات ماليـة حسـب جسـامة المخالفـة بـما لا يجـاوز خمسـة آلاف دينـار 

ولا يقـل عـن خمسـمائة دينـار.
4ـ الغلق الإداري الكي أو الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 

5ـ الغلق الإداري النهائي وإلغاء أو سحب ترخيص المنشأة. 
وفي جميـع الحـالات المذكـورة في هـذه المـادة عـدا الغلـق وإلغـاء الترخيـص يجـب على 
مـن يخالـف مـن مـزاولي المهنـة أو أصحـاب تراخيـص المنشـأة الصحيـة أو مديريها وقف 
النشـاط المخالـف أو إزالتـه حسـب طبيعـة المخالفـة خـلال مـدة لا تجـاوز ثلاثـة أشـهر 
ولا يعـاد فتـح المنشـأة الصحيـة أو معـاودة الترخيـص لهـا إلا بعـد انقضـاء مـدة الغلـق 
وإزالـة سـببه، ويتـم ذلـك على نفقتهـم فور إخطارهـم بالمخالفـة من قبل الجهـة المختصة 

بالوزارة.

المادة )76(
لا يجـوز لمـن يصـدر ضـده قـرار بغلـق المنشـأة الصحيـة نهائيـاً أو بإلغـاء ترخيص 
مزاولـة المهنـة الخـاص به تطبيقاً للمادة السـابقة تقديـم طلب ترخيـص جديد لمزاولة 
المهنـة أو فتـح منشـأة صحيـة إلا بعـد مـي سـنة عـلى الأقـل مـن تاريـخ تنفيـذ قـرار 

الغلـق النهائـي أو إلغـاء ترخيـص مزاولـة المهنة. 
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الفصل الثامن

أحكام عامة





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

83القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

المادة )77(
تتـولى النيابـة العامـة التحقيـق والتـصرف والادعـاء في جميـع الجرائـم المنصـوص 
عليهـا في هـذا القانون، وكذلـك بالجرائم التي تقع من الطبيـب أو عليه والمنصوص 
عليهـا في القوانـن الأخُـرى، ويسـتثنى من ذلـك الجرائم المنصوص عليهـا في قانون 

المـرور ومـا قـد يرتبط بهـا من جرائـم أُخرى.

المادة )78(
التأديبيـة المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون  لا يخـل توقيـع أي مـن الجـزاءات 

بالمسـؤولية الجزائيـة أو المدنيـة التـي قـد تنشـأ عـن ذات الواقعـة محـل المخالفـة.

المادة )79(
يتـم اسـتدعاء مـزاولي المهنـة للتحقيقـات والمحاكـمات في الشـكاوى والدعـاوى 
والقضايـا المتعلقـة بالأخطـاء الطبيـة أو المخالفـات المهنيـة المتصلـة بمزاولـة عملهـم 

والتـي تنسـب إليهـم وذلـك مـن خـلال جهـاز المسـؤولية الطبية.
ولا يجـوز القبـض عـلى مزاولي المهنـة في أثناء مباشرة أعمالهـم أو عند وجودهم في 
المنشـأة الصحيـة إلا بقـرار مكتوب وصـادر من النيابـة العامـة أو المحكمة، ويترتب 

عـلى مخالفـة ذلـك بطلان القبض وتسـتثنى منهـا حالة الجريمة المشـهودة.

المادة )80(
يخـول الوزيـر ممارسـة كافـة الصلاحيـات المقـررة لمجلس الخدمـة المدنيـة وديوان 
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الخدمـة المدنيـة المنصـوص عليهـا في القوانـن واللوائـح والقـرارات، وذلـك في مـا 
يتعلـق بمـزاولي المهنة.

المادة )81(
يجـوز للوزيـر أن يضـع جـدولاً بالسـقف الأعـلى أو الأدنـى أو كلاهمـا للمقابـل 
يقدمونهـا في  التـي  بتقاضيـه جـراء الخدمـات  للمُرخّـص لهـم  يُسـمح  الـذي  المـالي 

ممارسـتهم للمهـن المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون.
وتُحـدد هـذه الأجـور بـأي طريقـة ملائمـة تراهـا الـوزارة وفقـاً لمقتضيـات المصلحـة 
العامـة، وذلـك بعد اسـتطلاع رأي وتوصيات الجهات الحكوميـة والأهلية ذات الصلة.

المادة )82(
يتـم توريـد كافـة الرسـوم والغرامـات والجـزاءات الماليـة المقـررة بموجـب هـذا 
القانـون لحسـاب الخزانـة العامـة، وفي جميـع الأحـوال تدفع الرسـوم مقدمـاً ولا ترد 

وذلـك بـصرف النظـر عـن الطلـب المسـتحقة عنه.

المادة )83(
الشـهادات  وتوصيـف  وتصنيـف  ومعادلـة  واعتـماد  بتدقيـق  الـوزارة  تختـص 
الأكاديميـة والمهنيـة والفنيـة الصـادرة في المجـال الطبـي، والصحي وذلـك بالتعاون 

والتنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة ذات الصلـة.

المادة )84(
تسـقط كافـة الدعـاوى الناتجـة عـن مخالفـة أحـكام هـذا القانـون بمـي ثـلاث 

سـنوات مـن تاريـخ العمـل الطبـي أو الإجـراء المخالـف.
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وتـسري عـلى الجرائـم والعقوبـات المنصـوص عليهـما في هـذا القانـون القواعد 
الجـزاء  قانـون  في  الجزائيـة  والعقوبـة  الدعـوى  سـقوط  بشـأن  المقـررة  العامـة 

وتعديلاتـه.

المادة )85(
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تلغى القوانين التالية:

1ـ المرسـوم بالقانـون رقـم )25( لسـنة 1981م بشـأن مزاولـة مهنـة الطـب البشري 
وطـب الأسـنان والمهـن المعاونـة لهـما وتعديلاتـه أينـما ورد العمـل بـه في القوانن 

الأخرى. 
2ـ القانون رقم )49( لسنة 1960م في شأن المؤسسات العلاجية.

3ـ القانون رقم )38( لسنة 2002م بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
القانـون دون  قـد يخالـف أحـكام هـذا  قانـون آخـر  بـأي  يلغـى كل حكـم  كـما 

آخـر. قانـون  أي  أشـد في  بـأي عقوبـة  الإخـلال 

المادة )86(
يصـدر الوزيـر اللائحـة التنفيذية والقـرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون 
بعـد التشـاور مـع جمعيـات النفـع العـام المهنيـة ذات الصلـة خـلال سـنة مـن تاريـخ 

نـشره في الجريدة الرسـمية.
ويسـتمر العمـل بالقـرارات المعمـول بهـا بما لا يتعـارض مع أحكام هـذا القانون 

حتـى يتم تعديلهـا أو إلغاؤها.
يسـتمر العمـل بكافـة التراخيـص الممنوحـة والصـادرة قبـل نـشر هـذا القانـون 

لحـن انتهـاء مدتهـا مـا لم تلـغ لأسـباب أُخـرى.
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المادة )87(
يعمـل بهـذا القانـون اعتبـارًا مـن تاريـخ نـشره بالجريـدة الرسـمية وعـلى رئيـس 

الـوزراء والـوزراء كل فيـما يخصـه تنفيـذ أحكامـه.

أمير الكـــويت
نواف الأحمدالجابر الصباح
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المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ) 70 ( لسنة 2020م

بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

شـهد العـالم تطـورات متلاحقة وسريعـة الوتيرة في نظـم تقديم الرعايـة الصحية 
ومقوماتهـا وعناصرهـا المختلفـة، وأصبـح تطويـر وتحديـث التشريعـات الصحيـة 
مطلبـاً تنمويـاً ومهنيـاً، وحيـث أن عمـل المؤسسـات العلاجيـة تـمّ تنظيمـه بموجب 
القانون رقم )49( لسـنة 1960م، ونظم المرسـوم بقانون رقم )25( لسـنة 1981م 
مزاولـة مهنـة الطـب البشري والأسـنان والمهن المعاونـة لهما وتمّ إدخـال تعديل عليه 
في عام 2007م، ونظم القانون رقم )38( لسنة 2002م الإعلان عن المواد المتعلقة 
بالصحـة، ومـع التطـور التكنولوجي الذي شـمل جميع مناحي الحيـاة، بالإضافة إلى 
التطـور في مجـال تقديم الخدمـات الطبية العلاجيـة والتشـخيصية والوقائية، ظهرت 
الحاجـة إلى رفـع مسـتوى الخدمـات الطبيـة والرعاية الصحيـة، وتنظيـم مزاولة مهنة 
الطـب والمهـن المعاونـة لها، مع حفظ حقوق المـرضى في القطاعن الحكومي والأهي 

وذلـك بتطبيق المسـؤولية الطبية عـلى مقدمي الخدمـات الطبية.
تلبـي  فـترة طويلـة ولا  قـد مـضى عليهـا  أعـلاه  إليهـا  المشـار  القوانـن  أن  وحيـث 
الحاجـات الحاليـة لمقدمـي الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة، فقـد أصبحـت الحاجة 
ملحـة لإصـدار قانـون جديـد يجمـع بـن تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب والمهـن المسـاعدة 
والمسـؤولية الطبيـة وتنظيـم حقـوق المرضى والمنشـآت الصحية لارتباطها وبـما يتفق مع 

الرؤيـة المسـتقبلية لدولـة الكويـت وأولويـة ملحـة لـدى مقدمـي الرعايـة الصحيــة
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والمسـتفيدين منهـا وجميـع الشركاء بمنظومـة الرعاية الصحية، ومـا يميز مشروع 
القانـون أنـه ولأول مـرة يشـمل بشـكل تفصيي على آليـات تضمن حقـوق المرضى، 
بـن  الثقـة  يعـزز  بـما  المـرضى  وحقـوق  المهنـة  وأخلاقيـات  آداب  لضوابـط  وبيـان 
مقدمـي الرعايـة الصحيـة والمسـتفيدين منهـا، ويسـاهم في جـودة الخدمـات الطبيـة 

ويحقـق مزيـداً مـن الشـفافية والحـد مـن الأخطـاء الطبية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد ثمانية فصول جاءت في )87( مادة:

الفصـل الأول : وقـد تنـاول هـذا الفصـل )التعريفـات( التـي تتعلـق بمزاولـة مهنـة 
الطـب والمهـن المسـاعدة لهـا والمنشـآت الصحيـة والملـف الطبـي وإدارة التراخيص.
الفصـل الثـاني : ويتعلـق هـذا الفصـل في )مزاولـة المهنـة( مـن المـادة )2( إلى المـادة 
الطـب،  لمهنـة  مزاولـة  تعتـر  التـي  الأعـمال   )2( المـادة  أوضحـت  )8(، حيـث 
وحـددت المـادة )3( المهـن المسـاعدة لمهنـة الطب، أمـا المادة )4( فقـد نصت على 
عـدم جـواز مزاولـة المهنـة إلا بعـد الحصـول عـلى ترخيـص مـن إدارة التراخيـص.
بالقطـاع  للعمـل  الترخيـص  طالـب  يكـون  أن  ضرورة   )6( المـادة  واشـترطت 
الأهـي مؤمنـاً عليـه مـن مخاطـر مزاولـة المهنـة وأخطائها لـدى شركة تأمـن مرخص 

لهـا وهـذه ضمانـة لمقدمـي الرعايـة الصحيـة والمسـتفيدين منهـا.
وأجـازت المـادة )7( منح تراخيـص مؤقتة لمزاولي المهنة الـزوار وفقاً للإجراءات 
التـي يصـدر بهـا قـرار مـن وزير الصحـة عـلى أن تتحمـل الجهة التـي تسـتقدم الزائر 
مسـؤولية التعويـض عـن خطـأه الطبـي في مواجهـة الـضرر الـذي يحـدث منـه في 

المنشـأة التابعـة لمن اسـتقدمه.
وفي سـبيل رفـع المسـتوى الفنـي لمـزاولي المهنـة فقـد ألزمـت المـادة )8( الـوزارة 
بتوفـير كافـة الاحتياجـات اللازمـة لتدريـب مـزاولي المهنـة وطلبـة كليـات الطـب 
وطلبـة كليـات المهـن المسـاعدة لهـا وأجـازت للوزيـر إصـدار القـرارات والضوابط 

للتعليـم والتدريـب في المنشـأة الحكوميـة والخاصـة.
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الفصـل الثالـث: ويتنـاول هذا الفصـل )آداب المهنـة وأخلاقياتها( في المـواد من )9( 
إلى )25(، حيـث حـددت المـادة )9( مـا يجـب أن يؤديـه مـن يـزاول المهنـة مـن 
واجبـات في عملـه وفقاً للأصـول العلمية والفنية المتعـارف عليها في مجال الطب 
وقواعـده الأساسـية، والمحافظـة عـلى خصوصيـة المريض، والحرص عـلى تناول 
المعلومـات والخـرات الطبيـة، وعـدم الكيد لأي مـزاول مهنة، والمعاملة الحسـنة 
وسـائل  واسـتخدام  المعلومـات،  ونقـل  إيضـاح  في  الدقـة  ومراعـاة  للمـرضى، 

التشـخيص والعـلاج المتاحة.
وأوجبـت المـادة )10( بـضرورة الحصـول عـلى موافقـة المريـض المسـتنيرة التـي 
تمكنـه مـن معرفـة الإجـراءات الطبيـة التـي سـيتم اتخاذهـا معـه والخطـة العلاجيـة 

المحتملـة. والمضاعفـات 
وحـددت المـادة )11( الفئـات التـي يصـدر منهـا إقرار الموافقة المسـتنيرة حسـب 
الحالـة المرضيـة للشـخص والفئـة العمريـة وغيرهـا مـن الأحـكام الأخُـرى، وحالـة 

تعـذر الحصـول عـلى الموافقـة المسـتنيرة وآليـة التعامل بشـأنها.
وفي المـادة )12( أوجبـت عـلى الطبيـب التحقـق مـن قـدرة المريـض الذهنيـة قبل 

الحصـول عـلى الموافقة المسـتنيرة.
وحظـرت المـادة )13( إفشـاء أسرار المـرضى سـواء أكان هـذا الـسر قد نـما لعلمه 
أو اكتشـفه مـن خـلال مزاولـة مهنتـه أو كان المريـض قـد ائتمنه عليه أو سـمع به من 

غـيره وحـدد الحـالات التي يجـوز فيها الإفشـاء.
وانطلاقـاً مـن معـاني الإنسـانية التـي تتسـم بهـا مهنـة الطـب فقـد حظـرت المـادة 
)14( عـلى الأطبـاء الامتنـاع عـن عـلاج أي مريـض مـا لم تكـن حالتـه خارجـة عـن 

اختصاصـه أو قامـت لديـه أسـباب واعتبـارات تـرر هـذا الامتنـاع.
وحظـرت المـادة )15( عـلى مـزاولي المهنـة مـن الإعـلان عـلى أسـعار الخدمـات 
التـي يؤديهـا بأي وسـيلة من وسـائل النشر إلا بعـد موافقة الجهة المختصـة بالوزارة، 
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الإعـلان  ورسـوم  وشروط  قواعـد  وتنظيـم  بتحديـد  الوزيـر  مـن  قـرار  ويصـدر 
وضوابطـه وتحديـد الجهـة المختصـة بالـوزارة للنظـر في طلبـات الإعـلان.

أمـا المـادة )16( فقـد حظـرت عـلى الكافـة الإعـلان بـأي وسـيلة أو طريقـة عـن 
والمعـدات،  والأجهـزة،  والمنشـطات،  والخلطـات،  المسـتحضرات،  أو  الأدويـة، 
والأدوات المؤثـرة عـلى صحة الإنسـان قبـل الحصول على ترخيـص الجهة المختصة.
وفي المـادة )17( تـمّ حظـر الإجهـاض لأي امـرأة حامـل إلا في أحوال اسـتثنائية 

تـمّ تحديدهـا عـلى سـبيل الحصر وفقـاً لإجـراءات محددة.
وحظـرت المـادة )18( عـلى مـزاولي المهنـة إنهـاء حيـاة المريـض مهما كانـت حالته 

الصحيـة وأيـاً كان السـبب ولـو طلـب المريـض نفسـه ذلك.
وعـن إجـراءات العمليـات الجراحيـة والتدخـلات الطبيـة التـي مـن شـأنها أن 
تـؤدي إلى تغيـير نوع جنس الشـخص فقد حظرت المـادة )19( مثل هذه العمليات.
وحظـرت المـادة )20( عـلى الأطباء إجراء أي عمل طبي أو علاجي لأي إنسـان 

إذا كان مـن شـأنه أن يـؤدي لعدم الانجـاب نهائياً ما لم يكن ذلـك لضرورة طبية.
وأجـازت المـادة )21( للأطبـاء إجـراء كافة أنـواع التصوير التي تتطلبهـا مزاولة 
المهنـة بغـرض التشـخيص أو العـلاج أو لمتابعـة حالـة المريـض بـشرط أن يصـون 

خصوصيـة المريـض ويحمـي سريـة بياناتـه.
وأوجبـت المـادة )22( عـلى الطبيـب كتابـة الوصفـات والتقاريـر والشـهادات 

الطبيـة بصـورة واضحـة ودقيقـة ووفقـاً للأصـول المهنيـة في المجـال الطبـي.
وفي المـادة )23( تـمّ تحديـد ضوابـط ومعايـير للعمليـات الجراحيـة والتدخـلات 
الطبيـة بقـرار مـن الوزيـر، وأوجبت عـلى ممارس الجراحـات والتدخـلات الطبية أن 

يكـون مؤهـلًا وفقـاً للضوابـط المحددة.
وأجـازت المـادة )24( تقديـم الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة المنزليـة وعن 
بعـد، والاسـتفادة مـن اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي والتقنيـات المتطـورة وفقاً 

لضوابـط تحددهـا وزارة الصحـة.
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ومنحـت المـادة )25( الحـق للوزيـر بإصـدار قـرار بتشـكيل لجنـة دائمـة لوضـع 
المهنـة  مزاولـة  وأعـراف  وأخلاقيـات  بـآداب  المتعلقـة  والإرشـادات  الضوابـط 

والعالميـة. المحليـة  المسـتجدات  مـع  يتوافـق  بـما  وتطويرهـا  وتحديثهـا 
إلى  مـن )26(  المـواد  المريـض(  الفصـل )حقـوق  ويتنـاول هـذا   : الرابـع   الفصـل 
)33( وتتضمـن هـذه المـواد أحقية المريـض في تلقي الخدمـات الطبية وللمريض 
الحـق في تبصـيره بحالتـه الصحيـة، يكـون للمريـض ملـف خـاص لـدى المنشـأة 
الصحيـة التـي تلقـى فيهـا العـلاج يحتـوي على كافـة معلوماتـه وحالتـه الصحية، 
وللمريـض الحـق في الرفـض أو العـدول عـن الموافقـة المسـتنيرة أو التوجيهـات 
المسـبقة، ومـع هـذا الرفـض يظـل الطبيـب ملزمـاً بالقيـام بواجباتـه تجـاه المريض 

مـن خـلال عـرض بدائـل طبيـة لرعايـة صحته.
وحظـرت المـادة )32( إجـراء أي أبحاث أو تطبيقـات علمية أو عملية في المجال 
الطبـي على جسـم الإنسـان إلا بعد الحصول عـلى موافقة خطية مسـبقة وصريحة من 

المريـض أو من ممثلـه القانوني.
وقـد أعطـت المـادة )33( الحـق للمريـض أو مـن يمثلـه قانونـاً في الحصـول عـلى 
الخدمـات الطبيـة والمعلومـات المتعلقـة بهـا ومعرفـة أسـماء ووظائـف مـن يقومـون 

بعلاجـه ورعايتـه ومعرفـه خطـة علاجـه الموضوعـة.
الفصل الخامس : تناول )المسؤولية الطبية( في المواد )34( إلى )35(، حيث حددت 
المـادة )34( العنايـة المطلـوب بذلهـا مـن مـزاول المهنـة باتباعـه جميـع الوسـائل 
المتاحـة وفقـاً لدرجته ومسـتواه العلمـي والعمي والمهني عند تشـخيص المريض 
أو علاجـه، وحـددت مسـؤولية الطبيـب في حـالات محـددة، والحـالات التـي لا 

تقـوم بهـا مسـؤولية الطبيب.
وألزمـت المـادة )35( الـوزارة والجهـات الحكوميـة الأخُـرى المقدمـة للخدمات 
الخطـأ  عـن  لديهـا  المهنـة  مـزاولي  ضـد  الصـادرة  الباتـة  الأحـكام  تنفيـذ  الصحيـة 

والمرفقـي. الشـخصي 
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وقـد تـم اسـتحداث )جهـاز للمسـؤولية الطبيـة( في المـواد)36( إلى )54( التـي 
الموضوعـات  لنظـر  اللجـان  وتشـكيل  واختصاصاتـه،  الجهـاز،  تشـكيل  نظمـت 
المحالـة للجهـاز، وآليـة عمـل الجهـاز، وآليـة إصـدار التقاريـر مـن اللجان المشـكلة، 
غـيره  دون  الحـق  ومنحـه  بالسريـة،  والالتـزام  ونائبـه،  الجهـاز  رئيـس  والتزامـات 
بإبـداء الـرأي الفنـي في كافـة الموضوعـات التـي تعـرض عليـه من خلال الشـكاوى 
والبلاغـات والمحـاضر والتقاريـر والقضايـا والدعـاوى المتعلقـة بالأخطـاء الطبيـة 
والمخالفـات المهنيـة المرتكبـة مـن قبـل مـزاولي المهنـة أو أصحـاب المنشـآت الصحية 

وتـمّ تحديـد آليـة عمـل الجهـاز ولجانـه والإجـراءات التـي يقـوم بهـا.
الفصل السـادس: نظم )المنشـآت الصحية( في المواد )55( إلى )68( والتي حددت آلية 
الحصـول عـلى تراخيـص المنشـآت الصحيـة الأهلية، وتحديـد الاشـتراطات اللازمة 
وذلـك بموجـب قرار يصـدر من الوزير وتتـولى الوزارة تصنيف كافـة أنواع وفئات 
المنشـآت الصحيـة الأهليـة وقـد قـصر القانون على منـح ترخيص العيـادات الخاصة 

والمسـتوصفات عـلى الأطبـاء الكويتيـن المرخص لهم مزاولـة المهنة فقط.
وقـد نظمـت المادة )59( آلية تعين مدير المنشـأة الصحيـة الاهلية، وأن تقوم كل 
منشـأة بإنشـاء سـجل وقاعـدة بيانـات يدون فيهـا كافـة المعلومات الخاصـة بالمرضى 
لديهـم في ملـف مكتـوب أو إلكـتروني المـادة )60(، وحـددت المـادة )63( الحالات 
التـي يتـم فيهـا إلغـاء التراخيـص للمنشـأة الصحيـة، وأعطـت المـادة )64( للـوزارة 
الحـق في الرقابـة والتفتيـش عـلى كافة المنشـآت الصحية في أي وقـت من خلال ندب 

او تكليـف لجنـة أو لجـان للقيام بهـذا الدور.
وحـددت المـادة )66( آليـة التعامل مع حـالات الوفاة في المنشـآت الصحية وفقاً 

المتبعة. للإجراءات 
وقـد ألزمـت المـادة )67( صاحـب ومديـر المنشـأة الصحيـة بعـدة أُمـور تنظـم 
الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة داخـل المنشـأة، وحظـرت المـادة )68( عليهـم 
عـدة محظـورات كحظـر تشـغيل أي طبيـب أو أي مـن مـزاولي المهـن المسـاعدة قبـل 
الحصـول عـلى ترخيص مـن الجهات المختصـة بالوزارة، وكذلك الحظـر على مزاولي 
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المهنـة الامتنـاع عـن تقديـم العنايـة اللازمـة لرعايـة المريـض أو المصاب الـذي يصل 
إليهـا عنـد حـدوث الكـوارث والحـالات الطارئة.

الفصـل السـابع: تنـاول هـذا الفصـل )العقوبـات( في المـواد )69( إلى )76( حيـث 
العقوبـات الجزائيـة  المـواد )69(، و)70(، و)71(، و)72(، و)73(  حـددت 

التـي توقـع عـلى مرتكبـي المخالفـات الـواردة بهـذه المـواد.
وأجـازت المـادة )74( للوزيـر أو مـن يفوضه بإغـلاق المكان الذي يزاول فيه النشـاط 

المخالـف غلقـاً إداريـاً مؤقتاً لحن الفصـل في الدعوى الجزائيـة أو المخالفة المهنية.
وحـددت المـادة )75( العقوبـات التأديبيـة التـي توقـع عـلى المخالفـن لأحـكام 
هـذا القانـون واللوائـح والقـرارات الوزاريـة الصـادرة تنفيـذاً لـه مـن المرخـص لهم 

بمزاولـة المهنـة ومـن أصحـاب ومديـري المنشـآت الصحيـة.
ولم تُجـز المـادة )76( لمـن صـدر ضـده قـرار بإلغاء ترخيـص مزاولة المهنـة أو غلق 
منشـأته نهائيـاً وفقـاً لأحـكام المـادة السـابقة التقـدم بطلب ترخيـص جديـد بمزاولة 
المهنـة أو فتـح منشـأة إلا بعـد مـي سـنة مـن تاريـخ تنفيـذ قـرار الغلـق النهائـي أو 

إلغـاء ترخيـص مزاولـة المهنة.
الفصـل الثامـن: تضمـن )أحـكام عامـة( في المـواد )77( إلى )87(، حيـث حـددت 
التحقيـق والتـصرف والادعـاء في جميـع الجرائـم  المـادة )77( الاختصـاص في 
المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون والجرائـم التـي تقـع من مـزاول المهنـة أو عليه 

والمنصـوص عليهـا في القوانـن الأخـرى للنيابـة العامـة.
أمـا المـادة )78( فقـد قضـت أن الجـزاء التأديبـي المنصـوص عليه في هـذا القانون 

لا يخـل بالمسـؤولية الجزائيـة أو المدنية.
وحـددت المـادة )79( آليـة اسـتدعاء مـزاولي المهنـة للتحقيقـات والمحاكمـة في 
المهنيـة  المخالفـات  أو  الطبيـة  المتعلقـة بالأخطـاء  الشـكاوى والدعـاوى والقضايـا 
المتصلـة بمزاولـة عملهـم والتـي تنسـب إليهـم مـن خـلال جهـاز المسـؤولية الطبية.
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وأعطـت المـادة )80( للوزيـر كافـة الصلاحيـات المقـررة لمجلـس الخدمـة المدنية 
وديـوان الخدمـة المدنية.

وأجـازت المـادة )81( للوزيـر أن يضـع سـقفًاً أعـلى أو أدنـى أو كليهـما للمقابـل 
المـالي الـذي يسـمح للمرخص لهـم بتقاضيه نظير الخدمات التي يقدمونها في ممارسـة 

المهـن المنصـوص عليها في هـذا القانون.
وأوجبـت المـادة )82( توريـد كافة الرسـوم والغرامـات الجزاءات الماليـة المقررة 
بموجـب هـذا القانـون لحسـاب الخزانـة العامـة للدولـة، وفي جميـع الأحـوال تدفـع 

الرسـوم مقدمـاً ولا تـرد وذلـك بـصرف النظـر عـن مـآل الطلـب المسـتحقة عنه.
وأصبـح بموجـب المادة )83( الاختصاص لـوزارة الصحة بتدقيق واعتماد ومعادلة 
وتصنيـف وتوصيـف الشـهادات الأكاديمية والمهنيـة والفنية الصـادرة في المجال الطبي 

والصحـي وذلـك بالتعاون والتنسـيق مع الجهـات الحكومية ذات الصلة.
وبينـت المـادة )84( الحـالات التي تسـقط بها الدعاوى الناتجة عـن مخالفة أحكام 

هـذا القانون بمي ثلاث سـنوات مـن تاريخ العمل الطبـي أو الإجراء المخالف.
وألغـت المـادة )85( كل مـن القانـون رقـم )25( لسـنة 1981م، والقانـون رقم 

)49( لسـنة 1960م، والقانـون رقـم )38( لسـنة 2002م.
 ونصـت المـادة )86( عـلى صلاحيـة وزيـر الصحة بإصـدار اللوائـح والقرارات 
التنفيذيـة لأحـكام هـذا القانـون خـلال سـنة مـن تاريـخ نـشره في الجريدة الرسـمية، 
عـلى أن يسـتمر العمـل بالقـرارات المعمـول بهـا بـما لا يتعـارض مـع أحـكام هـذا 
القانـون حتـى يتـم تعديلهـا أو إلغاؤها، ويسـتمر العمل بكافة التراخيـص الممنوحة 

والصـادرة قبـل نـشر هـذا القانـون لحـن انتهـاء مدتهـا مـا لم تلـغ لأسـباب أُخرى.
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Article (86) stipulates the authority of the Minister of Health to 

issue regulations and executive decisions for the provisions of this 

law within one year from the date of its publication in the official 
gazette, provided that the decisions in force shall continue to be 

enforced in a manner that does not contradict the provisions of this 

law until they are amended or canceled, and all licenses granted and 

issued before the publication of this law continueto work until the 

end of its term, unless repealed for other reasons.
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and the crimes committed by or against the practitioner of the 

profession and stipulated in other laws of the Public Prosecution.

As for Article (78), it provided that the disciplinary penalty 

stipulated in this law does not prejudice the criminal or civil liability.

Article (79) provides for that the practitioners shall be summoned 

for investigations and trials of complaints, claims and cases related 

to medical errors or professional violations related to the practice of 

their work that are attributed to them through MLA.

Article (80) granted the Minister all the powers assigned to the 

Civil Service Council and the Civil Service Office.
Article (81) permits the Minister to set a higher or lower ceiling, 

or both, for the fee that the licensees are allowed to charge for the 

services they provide in practicing the professions stipulated in this 

law.

Article (82) provides all fees, fines and financial penalties 
prescribed under this law shall be deposited with the account of the 

Public Treasury, and in all cases the fees are paid in advance and are 

not refunded, regardless of the request due on him/her.

Article (83) provides that the Ministry shall be responsible for 

auditing, approving, equating, classifying and describing academic, 

professional and technical certificates issued in the medical and 
health fields in cooperation and coordination with the relevant 
government agencies.

Article (84) detailed all cases resulting from the violation of the 

provisions of this law shall be lapsed and dropped after three years 

from the date of the medical work or the violating procedure.

Article 85 revoked Law No. 25 of 1981, Law No. 49 of 1960, 

and Law No. 38 of 2002.
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inside the facility. Article (68) prohibits them from employing any 

physician or any of the practitioners of allied professions before 

obtaining a license from the competent authorities in the Ministry, 

as well as the prohibition on Practitioners of the profession to 

refrain from providing the necessary care to take care of the patient 

or injured who arrives to it when disasters and emergencies occur.

Chapter VII: This chapter deals with (penalties) in Articles (69) 

to (76), where Articles (72) ,(71) ,(70) ,(69) and (73) specify the 

criminal penalties that are imposed on the perpetrators of the 

violations mentioned in such Articles.

In all cases, Article (74) the Minister or his authorized 

representative may close the place in which the violating activity 

occurred, a temporary administrative closure until the criminal case 

or the professional violation is decided.

Article (75) specifies the disciplinary penalties that are imposed 
on offenders of the provisions of this law and the ministerial 

regulations and decisions issued in implementation thereof by those 

licensed to practice the profession and by the owners and directors 

of health facilities.

Article (76) did not allow anyone against whom a decision 

was issued to cancel the license to practice the profession or to 

permanently close his establishment in accordance with the 

provisions of the previous article to apply for a new license to 

practice the profession or open an establishment until one year has 

passed from the date of implementing the final closure decision or 
cancelation of the license to practice the profession.

Chapter VIII: It includes (general provisions) in Articles (77) to 

(87) where Article (77) specifies jurisdiction in the investigation, 
acting upon and prosecution of all crimes stipulated in this law 
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to MLA, the mechanism of work, the mechanism for issuing reports 

from the formed committees, the obligations of the President of 

MLA and his deputy, and the commitment to confidentiality and 
granting him/her the exclusive right to express a technical opinion 

on all issues presented to him/her through complaints, reports, 

minutes, reports, cases and lawsuits related to medical errors and 

professional violations committed by practitioners of the profession 

or the owners of health facilities, and the mechanism of work of the 

MLA, its committees and the procedures that it performs have been 

determined.

Chapter VI: Regulations (health facilities) in Articles (55) to (67) 

which defined the mechanism for obtaining licenses for private 
health facilities, and specifying the necessary requirements, 

in accordance with a decision issued by the Minister, and the 

Ministry undertakes the classification of all types and categories 
of private health facilities. Dispensaries are for Kuwaiti 

physicians who are licensed to practice the profession only.

Article (59) regulates the mechanism for appointing the director 

of the private health facility, and for each facility to establish a 

registry and database in which all the information about their 

patients is recorded in a written or electronic file. Article (60), and 

Article (63) specified the cases in which the facility’s licenses are 
canceled Article (64) gave the Ministry the right to monitor and 

inspect all health facilities at any time by delegating or assigning a 

committee or committees to play this role.

Article (66) defines the mechanism for dealing with deaths in 
health facilities in accordance with the procedures followed.

Article (67) obliges the owner and director of the health facility 

with several matters that regulate medical services and health care 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١0١94القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ity Law No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

medical services, and the patient has the right to be informed 

about their health condition. The patient has a special file at the 
health facility in which they received treatment that contains all 

their information and health status. The patient has the right to 

refuse or revoke informed consent or advancedinstructions, and 

with this refusal the physician remains obligated to carry out 

their duties towards the patient by offering medical alternatives 

to care for their health.

Article (32) prohibits conducting any research, scientific or 
practical applications in the medical field on the human body except 
after obtaining the prior and explicit written consent of the patient 

or their legal representative.

Article (33) gives the patient or their legal representative the 

right to obtain medical services and information related to them, to 

know the names and functions of those who treat and care for them, 

and to know their treatment plan.

Chapter V: It deals with (medical responsibility) in Articles (34) to 

(35), as Article (34) specifies the care required of the practitioner 
of the profession by following all available means according 

to their degree and scientific, practical and professional level 
when diagnosing or treating the patient, and specifying the 

responsibility of the physician. In specific cases, and which cases 
are not performed by the physician.

Article (35) obliges the Ministry and other government agencies 

providing health services to implement the final rulings issued 
against their practitioners for personal and accompanying error.

Medical Liability Authority (MLA) was created in Articles 

(36) to (54) that regulated the formation of the MLA, its terms of 

reference, the formation of committees to consider issues referred 
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Regarding the procedures for surgical operations and medical 

interventions that would lead to changing a person’s gender, Article 

(19) prohibits such operations.

Article (20) prohibits physician from carrying out any medical 

or therapeutic action for any person if it would lead to infertility at 

all, unless it is for a medical necessity.

Article (21) permits physicians to perform all types of imaging 

required to practice the profession for the purpose of diagnosis, treatment, 

or follow-up of the patient’s condition, provided that it preserves the 

patient’s privacy and protects the confidentiality of his data.
Article (22) requires the physician to write prescriptions, reports 

and medical certificates in a clear and accurate manner and in 
accordance with professional principles in the medical field.

In Article (23), rules and standards for surgical operations and 

medical interventions were determined by a decision of the Minister, 

and required the practitioner of surgeries and medical interventions 

to be qualified in accordance with the specified rules.
Article (24) permits providing medical services, home and remote 

health care, and benefiting from the uses of artificial intelligence and 
advanced technologies in accordance with regulations determined 

by the Ministry of Health.

Article (25) granted the minister the right to issue a decision to 

form a permanent committee to set rules and guidelines related to 

the morals, ethics and customs of practicing the profession, and to 

update and develop them in accordance with local and international 

developments.

Chapter IV: This chapter deals with (the rights of the patient) articles 

(26) to (33). Such articles include the patient’s right to receive 
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Article (12) requires the physician to verify the patient’s mental 

capacity before obtaining informed consent.

Article (13) prohibits disclosure of patients’ secrets, whether 

this secret has come to their knowledge or discovered through the 

exercise of their profession, or the patient has entrusted them with 

them or heard about it from others, and it specified the cases in 
which disclosure is permissible.

Based on the humanitarian meanings that characterize the 

medical profession, Article (14) prohibits physicians from refraining 

from treating any patient unless their condition is outside their 

specialization or they have reasons and considerations that justify 

this abstinence.

Article (15) prohibits practitioners from advertising the prices 

of services performed by any means of publication except after 

approval of the competent authority in the ministry, and a decision 

is issued by the Minister to define and regulate the rules, conditions, 
fees and standards of advertising, and to specify the competent 

authority in the ministry to consider the advertising requests.

As for Article (16), it is prohibited for all to advertise, by 

any means or method, about medicines, preparations, mixtures, 

stimulants, devices, equipment, and tools affecting human health 

before obtaining the license of the competent authority.

Article (17), abortion is prohibited for any pregnant woman, 

except in exceptional cases that have been exclusively identified in 
accordance with specific procedures.

Article (18) provided for the practitioner of the profession shall 

not have the right to end the life of the patient, whatsoever his health 

condition and whatever the cause, even if the patient themself so 

requests.
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decision from the Minister of Health, provided that the party that 

brings the visitor is responsible for compensation for their medical 

error in the face of the damage that occurs from them in the facility 

belonging to the one who recruited them.

In order to raise the technical level of the practitioners of the 

profession, Article (8) obliges the ministry to provide all the 

necessary requirements for training practitioners of the profession, 

students of medical colleges, and students of colleges of assisting 

professions, and authorizes the Minister to issue decisions and 

regulations for education and training in the governmental and 

private establishment.

Chapter III: This chapter deals with (professional ethics and ethics) 

in articles (9) to (25), as the article specifies the duties that must 
be performed by the practicing profession in accordance with 

the scientific and technical principles recognized in the field of 
medicine and its basic rules, and to preserve the privacy of the 

patient. It has also been keen on dealing with medical information 

and experiences, not to harm any practitioner of a profession, 

to treat patients well, to observe accuracy in clarifying and 

transmitting information, and to using the available diagnostic 

and treatment methods.

Article (10) stipulates the necessity to obtain the patient’s 

informed consent, which enables them to know the medical 

procedures that will be taken with them, the treatment plan, and 

potential complications.

Article (11) defines the categories from which the informed 
consent is issued according to the person’s disease status, age group 

and other provisions, and the case in which informed consent cannot 

be obtained and the mechanism for dealing with it.
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providers, thus, there were the need to pass a new law that combines 

the regulation of the practice of the medical profession, the allied 

professions and the medical responsibility and the regulation of the 

rights of patients and health facilities because of their link and in 

accordance with the future vision of the State Kuwait is an urgent 

priority for health care providers, its beneficiaries, and all partners in 
the health care system. What distinguishes this draft law is that  for 

the first time it includes in detail mechanisms that guarantee patients’ 
rights, and a statement of ethics and ethics controls for the profession 

and the rights of patients in a way that enhances trust between healthcare 

providers and their beneficiaries, and contributes to quality of medical 
services, achieving more transparency and reducing medical errors.

The new draft law included eight chapters comprising (87) 

articles:

Chapter I: This chapter includes with (definitions) related to 
practicing the profession of medicine, the allied professions for 

it, health facilities, the medical file and licensing management.
Chapter II: This chapter relates to (practicing the profession) from 

Article (2) to Article (8), where Article (2) clarifies the work that is 
considered practicing the profession of medicine, and Article (3) 

specifies the professions that are allied to the medical profession. 
Article (4) stipulates that it is prohibited to practice the profession 

except after obtaining a license from the Licensing Department.

Article (6) stipulated that the applicant for a license to work in 

the private sector shall be insured against the risks and errors of 

practicing the profession with a licensed insurance company, and 

this is a guarantee for health care providers and their beneficiaries.
Article (7) permits granting temporary licenses to visiting 

practitioners in accordance with the procedures to be issued by a 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية ١0689

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ityLaw No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

Explanatory Memorandum
Law No. 70 of 2020

Concerning the PRACTICE OF THE 
PROFESSION of Medicine, Allied Professions, 

Patients’ Rights and Health Facilities 

The world has witnessed successive and rapid developments in health 

care delivery systems and its various components and elements, and 

the development and modernization of health legislation has become 

a developmental and professional requirement. Whereas the work of 

medical institutions was regulated by Law No. (49) of 1960, and Decree-

Law No. (25) of 1981 regulated the practice the profession of human 

and dental medicine and the allied professions for them were amended 

in 2007, and Law No. (38) of 2002 regulated the announcement of 

health-related materials. Coping with technological development that 

covered all aspects of life, in addition to the development in the field 
of providing treatment, diagnostic and preventive medical services, 

this led to the need to raise the level of medical services and health 

care, and to regulate the practice of the profession of medicine and the 

professions that support it, while preserving the rights of patients in the 

governmental and private sectors, by applying medical responsibility 

to medical service providers.

Whereas the laws referred to above have passed for a long time 

and do not meet the current needs of medical service and health care 
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Article (87)

This law shall come into effect as of the date of its publication in 

the Official Gazette, and the Prime Minister and the Ministers, each 
in his own jurisdiction, shall implement its provisions.

Emir of Kuwait

Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Issued at Seif Palace in: 2 Rabie Al-Awwal 1442 AH

Corresponding to: October 19, 2020
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The crimes and penalties stipulated in this law shall be subject to 

the general rules established regarding the dismissal of the case and 

the penal sanction in the Penal Code and its amendments.

Article (85)

As of the effective date of this law, the following laws shall be 

repealed:

1 - Law No. (25) of 1981 Regarding the Practice of the Profession 

of Human Medicine, Dentistry, and the Allied Professions, and 

its amendments whenever provided for in the other laws.

2 - Law No. (49) of 1960 Regarding Medical Institutions;

3 - Law No. (38) of 2002 Regarding Regulating the Health Related 

Materials Advertisement;

Any provision in any other law that may contradict the provisions 

of this law shall also be repealed without prejudice to any more 

severe punishment in any other law.

Article (86)

The Minister shall issue the executive regulations and decisions 

necessary to implement the provisions of this law after consulting 

with the relevant professional public benefit societies within one 
year from the date of its publication in the Official Gazette.

The decisions in force shall continue to be enforced in a manner 

that does not conflict with the provisions of this law until they are 
amended or repealed.

All licenses granted and issued prior to the publication of this 

law shall remain in effect until their term expires, unless canceled 

for other reasons.
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Bureau stipulated in the laws, regulations and decisions, in relation 

to those who practice the profession.

Article (81)

The Minister may set a schedule with the upper or lower ceiling, or 

both, for the fee that the licensees are allowed to charge for the services 

they provide in their exercise of the professions stipulated in this law. 

Suchcompensation is determined in any appropriate way that the 

Ministry deems appropriate, in accordance with the requirements of 

the public interest, after consulting the opinion and recommendations 

of the relevant government and private agencies.

Article (82)

All fees, fines and financial penalties prescribed under this law 
shall be deposited with the account of the Public Treasury, and in all 

cases the fees are paid in advance and are not refunded, regardless 

of the request due on them.

Article (83)

The Ministry shall be responsible for auditing, approving, equating, 

classifying and describing academic, professional and technical 

certificates issued in the medical and health fields in cooperation and 
coordination with the relevant government agencies.

Article (84)

All cases resulting from the violation of the provisions of this 

law shall be lapsed and dropped after three years from the date of 

the medical work or the violating procedure.
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Article (77)

The Public Prosecution shall be responsible for investigating, 

acting upon and prosecuting all crimes stipulated in this law, as 

well as crimes committed by or against the physician and stipulated 

in other laws, except for the crimes stipulated in the Traffic Law 
and other crimes that may be related to it.

Article (78)

The imposition of any of the disciplinary penalties stipulated in 

this law shall not prejudice the criminal or civil liability that may 

arise from the same incident subject of the violation.

Article (79)

The practitioners shall be summoned for investigations and 

trials of complaints, claims and cases related to medical errors or 

professional violations related to the practice of their work that are 

attributed to them through the MLA.

Practitioners of the profession shall not be arrested while carrying out 

their work or while they are in the health facility except by a written decision 

issued by the Public Prosecution or the court, and the violation of this results 

in the nullity of the arrest and the case of the witnessed crime is excluded.

Article (80)

The Minister shall be authorized to exercise all the powers 

established for the Civil Service Council and the Civil Service 
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Chapter VIII

General Provisions





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية ١١481

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ityLaw No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

4 - Temporary complete or partial administrative closure for a peri-

od not exceeding one year.

5-  Final administrative closure and cancellation or withdrawal of 

the facility’s license.

In all the cases mentioned in this article except for the closure 

and the cancellation of the license, violating practitioners of the 

profession, holders of the licenses of the health facility or its directors 

shall refrain from the violating activity or remove it according to the 

nature of the violation within a period not exceeding three months. 

The health facility shall not be reopened or the license renewed 

until after the expiration of the closing period and the removal of 

its cause and at their expenses immediately upon notification of the 
violation by the competent authority in the Ministry.

Article (76)

Whoever a decision of closure of the health facility permanently 

or the license to practice the profession revoked,pursuant to the 

previous article shall not submit a new license application to 

practice the profession or open a health facility until at least one 

year has passed from the date of implementing the final closure 
decision orlicense to practice the profession revoked.
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The court may order the closure of the place and the removal of 

the violating activity or its suspension with the confiscation of the 
materials, machines, devices and equipment used in the practice of 

any work prohibited by law.

Article (75)

Whoever is licensed to practice the profession, in case proven to 

have committed a violation to this law, regulations or the decisions 

issued in executing it, shall be penalized by any of the following 

disciplinary penalties:

1 - Notice.

2 - Warning.

3 - Imposing financial penalties according to the severity of the vi-
olation, yet not exceeding one thousand dinars and not less than 

one hundred dinars.

4 - Suspending the license to practice the profession temporarily 

for a period not exceeding one year.

5 - Cancellation or withdrawal of the license to practice the 

profession.

License holder of facility, any official or director in it, in case 
proven to have committed a violation to this law, regulations or the 

decisions issued in executing it, shall be penalized by any of the 

following disciplinary penalties:

1 - Notice.

2 - Warning.

3 - Imposing financial penalties according to the severity of the vi-
olation, yet not exceeding five thousand dinars and not less than 
five hundred dinars.
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Article (72)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in 

another law, whoever exerts insults, libel, slander, or defamation 

towards any practitioner of the profession while performing their 

work or because of such shallbe punished with imprisonment for 

a period not exceeding three years and a fine not exceeding three 
thousand Kuwaiti Dinars or either of such two penalties. 

This is subject to the provisions mentioned in Articles (,(213 

215)  ,(214)) and (216) of the Penal Code.

Article (73)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in 

another law, whoever commits one of the following acts shall be 

punished with imprisonment for a period not exceeding three years 

and a fine not exceeding three thousand Kuwaiti Dinars or either of 
such two penalties:

1 - Establishing, operating or managing a private health facility un-

der a license whose validity has expired or whose renewal re-

quest has been rejected.

2 - Violates the provisions of Articles (15), (16), (20) and (22) of 

this Law.

Article (74)

In all cases, the Minister or their authorized representative may 

close the place in which the violating activity occurs temporary 

administrative closure until the criminal case or the professional 

violation is decided. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١١778القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ity Law No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

5 - Impersonating characteristics or titles given to practitioners of 

the profession of human medicine or dentistry or any of the al-

lied professions.

6 - Anyone who intentionally conceals or destroys the patient’s 

medical file or any part of its contents.

Article (70)

Without prejudice to any severe penalty provided for by any 

other law, whoever discloses or publishes by any mean or method 

patients’ secrets under any mean or method, whether it was known, 

discovered, or revealed by them through or because of their work, 

or the patient entrusted it to them, heard it from others in the cases 

other than conditions that the law allowed to disclose the secrets, 

shall be imprisoned for a period that does not exceed five years and 
by a fine of not more than ten thousand Kuwaiti Dinars. 

No criminal case may be filed in accordance with this article 
except upon a request from the victim, their legal representative, 

or the Ministry Undersecretary, and in the event of the death of a 

person who revealed their secrets before disclosure or publication, 

the request may be submitted by one of their heirs or the Ministry 

Undersecretary

Article (71)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another 

law, whoever physically assaults the practitioners while performing 

their job or because of such shall be punished with imprisonment 

for a period not exceeding five years and a fine not exceeding ten 
thousand Kuwaiti Dinars or either of such two penalties.
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Article (69)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in 

another law, whoever commits one of the following acts shall be 

punished with imprisonment for a period not exceeding five years 
and a fine not exceeding ten thousand Kuwaiti Dinars or either of 
such two penalties:

1 - Practicing the profession of human medicine or dentistry or one 

of the allied professions for them without obtaining a license 

to do so, or under a license that has been canceled, withdrawn, 

refused to renew, or more than one hundred twenty days have 

passed since its expiration, to be calculated from the day follow-

ing the date of expiry.

2 - Establishing, operating or managing a private health facility 

without obtaining a license permitting this, or under a license 

that has been canceled or withdrawn.

3 - Providing incorrect data or resorted to illegal methods when 

requesting or renewing the license, which resulted in granting 

them a license to practice the profession of human medicine or 

dentistry, or one of the allied services.

4 - Using brochures, banners, billboards, or any other means of 

publication, advertisement, or any other means of social media 

that would delude or lead the public to believe that they are en-

titled to practice the profession of human medicine or dentistry 

or one of the allied professions for them contrary to the truth or 

what is established in the license granted to them.
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Chapter VII

Penalties
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4 - Notifying physicians, patients and others who are interested in 

the matter of the instructions, decisions, or Ministerial regula-

tions issued, while keeping copies of them with the management 

of the health facility.

5 - Maintaining all health data and records stipulated in the laws 

and decisions issued by the Ministry.

6 - Providing the health facility with the equipment, tools and kits 

specified by the Ministry in addition to the medicines and the 
quantity permitted.

Article (68)

The health facility owner and its director shall refrain from the 

following:

1 - Employing any physician, nurse or other practitioner of allied 

professions before obtaining a license to do so from the compe-

tent authority in the Ministry.

2 - Preventing practitioners working at the facility from providing 

the necessary care for the patient or injured person who arrives 

to it in case of general disasters and emergency situations.

3 - Accommodation or residence of patients or conducting any sur-

gery in health facilities that the Ministry does not allow.
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authority shall be notified, taking into account compliance with the 
aforementioned procedures and conditions stipulated in Law No. 

(36) of 1969 Regarding Regulating the Registration of Births and 

Deaths.

The diagnosis of death is carried out according to the criteria and 

after following the medical procedures that are determined by the 

decision of the Undersecretary.

Article (67)

The health facility owner and its director shall comply with the 

following:

1 - Organizing medical services, healthcare and providing them to 

all patients without any discrimination, taking into account the 

priority of some groups of patients whose health condition ne-

cessitates such in accordance with established medical principles 

and standards in such cases and circumstances. This includes 

giving priority to the elderly to receive treatment, preventive and 

counseling services in the centers and health facilities, hospitals, 

and allocating places and parking for them in accordance with 

Law No. (18) of 2016 regarding Social Care for the Elderly.

2 - Providing the necessary support and assistance to the medical 

staff and patients and facilitating procedures for patients and 

their families while safeguarding their rights and taking into ac-

count their awareness and guidance.

3 - Taking the necessary arrangements to provide services and take 

into account people with disabilities as determined in accordance 

with Law No. (8) of 2010 Regarding the Rights of Persons with 

Disabilities.
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The director of the health facility may discharge the patient from 

it by a decision issued by him/her based on a report providing that 

the patient is given the necessary medical treatment and the stability 

of their health condition. Three specialized physicians shall approve 

their discharge, provided that they are among the supervisors, 

officials or those familiar with the patient’s condition and treatment 
and that their signatures shall be affixed on the report. The decision 
shall take effect two days after its issuance and after the patient or 

his legal representative has been notified with it.
In all cases, patients who are unable to take care of themselves 

shall not be permitted to be discharged unless it is proven that the 

necessary healthcare has been provided to them after their departure 

from the health facility.The facility’s management shall verify this, 

and it may seek the assistance of other government agencies in this 

regard.

The foregoing does not prevent the patient from being 

transferred to another health facility or from taking other measures 

or procedures.

Article (66)

In the event of the death of a person in a health facility or if 

he/she reached it deceased, the physician and all members of the 

direct medical team of the condition as well as those in charge of 

managing the health facility shall have the duty to verify the cause 

of death. After confirming the death, the family of the deceased 
and their relatives shall be notified in an appropriate and suitable 
manner.

If signs or circumstances were found that trigger suspicion 

that the death is a criminal act, the competent investigation 
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6 - If the operation of the facility is proven for other than the pur-

pose for which the license was granted.

7 - If the facility is translocated from its place to another place or 

was rebuilt without obtaining a license for that.

Article (64)

The Ministry has the right to control and inspect all health 

facilities at any time.

The Minister may delegate or assign a committee(s) to whom 

he/she deems appropriate from among the employees working for 

the Ministry who are not authorized to practice the profession in 

the private sector to conduct inspection, examination, auditing and 

follow-up on health establishments including all of its facilities.

They shall have the right to enter, examine them, request data and 

information, access their health records, examine and take samples for the 

purpose of analysis and auditing, in order to prepare reports of observations 

and violations and to file records of crimes. In order to perform their duties, 
they may seek the assistance of the police force. The officer authorized 
or mandated by the Minister shall have the judicial enforcement status 

in accordance with the provisions of the law and other relevant laws in 

addition he/she shall report the records issued by the committee(s) to the 

Ministry in order to take the legal procedures regarding such.

Article (65)

The patient shall be discharged from the health facility after 

receiving the necessary medical care and services for their condition 

and as soon as he/she is allowed by the attending physician or the 

supervisor to be discharged.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية ١2669

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ityLaw No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

renewal of the license granted shall be requested at least sixty days’ 

prior the expiry of its period.

Article (62)

The license holder of the private healthcare facility shall not 

be changed or transfer the license for third parties for any reason 

unless obtaining the prior approval of the Ministry. If the natural 

person died, the heirs or one of them shall notify the Ministry of 

this within ninety days from the date of the death of their inheritor 

or their legal representative including a request of expressing the 

desire to transfer within the specified term in accordance with this 
article and after verifying the availability of the terms required to 

transfer the license under the Law.

Article (63)

The health facility license shall be revoked in the following 

conditions:

1 - If the licensee requests its cancellation.

2 - If the facility stops working without an acceptable excuse for a 

period of more than six months.

3 - If a final court ruling is issued to close, remove or cancel its 
license.

4 - If it is proven that the license of the health facility’s license hold-

er is rented or subcontracting of its director or investing the same 

by third parties under any form.

5 - If it is proven that the license was obtained through fraud, or 

deception.
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provided that he/she fulfills the same conditions as the director, 
according to the nature, quality and capacity of its medical services, 

and the Ministry may add other rules.

Article (60)

The administration of every health facility shall create a registry 

and database in which all the information related to their patients 

shall be recorded in a written or electronic file in accordance with the 
provisions contained in this law. The administration shall maintain 

such files and protect them from damage and loss. In the event of 
closing the health facility or changing its activity for any reason, 

it shall submit the patient’s files or copies of them to the patient 
personally or their family when requested and keep the proof of the 

same during the period and body specified by the Minister under a 
decision issued by him/her and their heirs shall comply with such 

in the event of the death of the licensee.

Article (61)

The private health facility shall place its licenses in a visible and 

noticeable place. It shall keep licenses to practice the profession 

for all its workers and visitors, as well as licenses for the use of 

medical devices and equipment that the Ministry requires for their 

possession and operation to obtain a special license and a certificate 
to train workers on them. It shall also present those licenses and 

certificates upon request by the Control, Inspection and Investigation 
Committees or the competent authorities in the Ministry.

The private health facility shall create a written or electronic 

record, or both, to save all the data referred to in this article, and the 
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Each hospital or health center shall have the right to open one 

branch for each governorate, provided that at least one Kuwaiti 

practitioner works in the branch on full-time or part-time basis. The 

provision of this Article shall not be applicable to the health facilities 

owned by the governmental bodies or companies which the State 

contributes in the same or practice its activity as per the Law No. 

(116) of 2013 regarding Encouraging Direct Investment legislation.

It is prohibited for the licensed practitioner to use their license to 

obtain a license for more than one hospital or to combine a license 

for more than one health center of the same type.

Article (59)

The license holder of the private health facility shall appoint a 

director who shall be technically responsible. Further, he/she shall 

actually supervise the management of its medical business, in 

accordance with the following rules:

1 - He/she shall be a practitioner and licensed to practice.

2 - Never found guilty of a crime of dishonesty or breach of trust.

3 - That the period of his/her residency in the State shall not be less 

than nine months of every year.

4 - He/she shall not be a director of more than one health facility or 

more than one branch.

5 - He/she shall have experience in the field of administration or 
facility activity.

6 - Obtaining the prior approval of the Ministry.

The Ministry determines the conditions and private health 

facilities in which it is necessary to appoint a deputy for the director, 
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Article (57)

The private health facilities shall fulfill all the conditions on the 
basis of which the license was granted throughout its validity period. 

No amendment may be made to them except after obtaining the 

approval of the Ministry. The Ministry may amend the conditions 

in accordance with the requirements of the public interest and the 

licensee shall implement them within the period specified in the 
decision after granting a reasonable and sufficient time to implement 
the new conditions.

Article (58)

The Ministry shall be responsible for classifying all types and 

categories of private health facilities and determine the required 

procedures and requirements that shall be fulfilled by the applicant 
for licensing and the rules regulating the work of each of them in 

order to achieve its objectives in accordance with the requirements 

of the public interest.

To grant a license to open a private clinic or poly-clinic to a 

Kuwaiti physician or more who is licensed to practice the profession. 

The physician shall not be allowed to open more than one clinic or 

poly-clinic. Further it is prohibited to open a branch to this clinic or 

poly-clinic.

It is required to open a hospital or health center that the license 

to practice the profession shall be granted to a Kuwaiti national or 

a legal person. In case of the legal person, the owner or one of the 

partners shall be Kuwaiti practitioner who is licensed provided that 

his/her specialty and professional level is suitable with the nature 

and the type of the facility’s work in accordance with the controls 

specified by the Ministry.
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Article (55)

It is prohibited to establish, operate or manage any private health 

facility or open one or more of its branches without obtaining a 

license from the Health Licenses Department.

Private health facilities shall insure with a licensed company 

against the risks arising from buildings, devices, machines 

and medical equipment, provided that they include patients, 

accompanying persons, their workers, and their visitors.

Article (56)

All private health facilities to be licensed and upon the renewal 

of their license shall be in a building or place prepared, equipped 

and prepared in terms of construction, design and operation in 

proportion to the nature, type and size of health services provided 

by the facility, taking into account the provision of pollution 

prevention, infection and fire control systems and safe disposal 
of medical waste facilities. Further, to provide all the necessary 

requirements for purification, sterilization, hygiene, safety, and 
healthy environment in the facility to protect its workers and others 

from diseases and harms.

It shall also provide guarantees to ensure the facilitation of rescue 

procedures and the necessary first aid when needed in the facility. 
A decision shall be issued by the Minister explaining all those 

conditions, specifications and requirements that shall be provided 
in health facilities.
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Chapter VI

Health Facilities
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accordance with what the Council of Ministers determines under a 

decision from it.

Article (54)

A special record shall be created to record all complaints data, 

reports, cases, communications, decisions, and judicial rulings 

related to errors and liability of practitioners and health facility 

owners and directors.

All data of the parties to the complaints, minutes and cases shall 

be recorded and kept with MLA so that it can summon them and 

notify them in implementation of the provisions of this law.
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to examine the objection, to be formed according to the conditions 

and considerations it deems appropriate in a manner that does not 

contradict with the provisions prescribed hereby.

The report issued by the committee after examining the objection 

shall deal with the response to the objections raised, and that report 

shall be final. The concerned parties shall be notified by it during 
the period and in the manner prescribed in this law.

MLA shall keep true copies of all reports issued by its committees.

Article (50)

All governmental and private health authorities and establishments 

shall implement the decisions and penalties issued hereinunder.

Article (51)

MLA, his/her deputy, its employees and members of its committees 

shall abide by the confidentiality of the information they obtain or 
review within the scope of the performance of their work even after the 

completion, abandonment, or stopping of the performance of those works. 

They shall not use this information except in accordance with the Law.

Article (52)

Interference in MLA’s work or its committees shall be prohibited 

from the technical aspect or obstructingitswork flow.

Article (53)

Committee members shall be granted financial rewards for their 
work in each committee after the completion of its performance, in 
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days from the date of its formation, after receiving the mandate or 

request. The committee may request an extension to issue the report 

for a similar period or less, provided that the report is sent upon 

completion by the committee to MLA confidentially.
The report shall include the procedures carried out by the 

committee, the finding it concluded, the reasons and evidence on 
which the findings was based, and the response to the requests, 
observations and objections received and submitted to it.

Each committee shall decide its business expenses in a separate 

report than its technical report under a decision by the MLA 

president.

Article (49)

The complainant shall have the right during the investigation to 

review the medical files, reports and evidence presented.
Concerned persons may present their defenses, observations and 

objections to the committee during consideration of the subject.

MLA shall deliver to the concerned parties a copy of the committee’s 

report immediately upon its issuance, or notify them of its issuance within 

a period not exceeding thirty days. MLA may seek the assistance of 

government agencies or commercial companies to implement the notice.

Concerned parties may object to the report with MLA with 

a reasoned memorandum within fifteen days from the date of 
receiving the report or being notified of its issuance.

The report shall be final if no objection was submitted for it 
during the aforementioned period. If any of the concerned parties 

object to the committee’s report within the specified period, MLA 
must re-examine the matter again by assigning another committee 
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MLA and respond to its requests and implement them in accordance 

with the applicable laws.

The committee shall have the right, through MLA, to communicate 

with foreign bodies, agencies and centers specialized in the medical, 

health and scientific fields for the purpose of assistance, help or 
advice.

Article (46)

MLA president may, under a reasoned decision issued by him/

her, suspend the license to practice the profession in the government 

and private sectors temporarily for a period of thirty days, and he/she 

may renew the suspension for a similar period or for two consecutive 

periods with a maximum of (ninety days) until the violation attributed 

to the suspended person be decided, provided that the violation is 

severe, dangerous, or frequent, and that there are serious preliminary 

evidence indicating its occurrence and committing it.

MLA shall notify the suspended person, Health Licenses Department, 

and the health facility where they work and whenever renewed.

The payment of the salary of a practitioner shall not be suspended 

during the suspension period.

Article (47)

The committee, through MLA, may request the Public Prosecution 

or the court to order the bodies and individuals to implement its 

decisions that it deems necessary to perform its duties.

Article (48)

The committee formed by MLA shall issue a detailed report on 

the subject presented to it within a period not exceeding ninety 
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The committee’s meetings, minutes, decisions and reports shall be 

confidential, and the information contained therein may not be disclosed, 
used or published except in accordance with provisions hereof.

The committee shall summon and hear the statement of the 

patient, their family or their legal representative, as well as the 

practitioners “complainant” and all those who require hearing their 

statement from the concerned medical staff and witnesses.

The committee has the right to carry out the procedures of medical 

diagnoses and examination, or to assign this to any competent authority.

The committee may invite to attend its meetings those whom it 

deems to seek assistance from without having the right to vote, and 

statement may be delivered before the committee formed by MLA 

after taking the oath.

A representative of the legally licensed medical professional 

societies may attend the committee’s meetings. Such representative 

shall have the right to submit any observations or written information 

to the committee.

If the offender does not appear before the committee despite being 

served with a notice, the report may be issued in his absence, even if 

it includes the imposition of a disciplinary action against them.

The committee’s decisions and report shall be issued after 

approval and signature of the majority of its members.

Article (45)

The committee shall have the right, through MLA, to request the 

data, information and documents it deems necessary to perform its 

duties, as well as request to provide it with a technical opinion from 

any government or private entity. Such bodies shall cooperate with 
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4 - Death or illness that prevents the performance of the commit-

tee’s work.

5 - Proven guilty as per court order by a crime of dishonesty or trust.

Article (43)

MLA president or their deputy shall verify the lack of conflict 
of interest between the candidates to the membership of the 

committee and the subject presented including its parties. They 

may communicate with the competent bodies to provide them 

with the details and information required to verify such terms or 

conditions before forming the Committee, whenever possible, then 

to determine the matter of appointing the committee’s member or 

changing them.

In case of conflict of interest is established between a committee 
member and a party or the subject under consideration, he/she shall 

withdraw promptly whether automatically or based upon a request 

submitted by the competent parties to the MLA president specifying 

the conflict in terms of interest or relation along with attaching its 
supporting evidence.

Accordingly, MLA president or their deputy shall appoint an 

alternative member after verifying the lack of any connection or 

interest as per detailed in the alternative member.

Article (44)

The meetings of the committee formed by MLA shall be recorded 

in a special and printed report prepared for this and signed after 

each session by all the attending members of the committee.
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MLA president may change the number of members of the committee, 

provided that the number shall not be less than five and that it is formed 
individually from the categories referred to in this Article and shall be 

selected as per the nature of the subject presented and its effect.

Article (40)

MLA may seek the assistance of any medical, professional or 

public authority to provide it or suggest the names of physicians, 

experts or specialists to consider the subject presented to MLA.

Article (41)

No member of the committee formed by MLA may participate 

in deliberations, vote, or take any action or decision, or express an 

opinion in a case presented to the committee in which he has a direct or 

indirect interest, or has kinship or marriage relationship to the fourth 

degree in addition to legal or professional dispute or commercial or 

professional business whether previously or currently.

Article (42)

The members of the committee formed by MLA president or 

their deputy may not be changed during the course of carrying out 

its work except in cases that necessitate this, including:

1 - A case of conflict of interest that is discovered after the forma-

tion of the committee, in the manner set forth in this law.

2 - The resignation or withdraw of a committee member.

3 - The absence of a committee member for more than three meet-

ings without a serious and acceptable excuse.
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MLA shall have a General Secretariat that develops the agenda of 
its committee’s meetings, directs invitations, preserves documents, 

and organizes all its affairs and everything necessary for the conduct 

of its and its committees’ work.

The General Secretariat shall be responsible for assisting the 
MLA president, their deputy and who acts on their behalf, and 

following up on the implementation of their decisions.

MLA shall have the right to assign, appoint and contract with 

whomever it deems appropriate to seek assistance.

Article (39)

MLA president shall form a committee(s) to examine the issues 

referred to them from the aforementioned bodies, provided that 

their members shall have experience and competence in what is 

entrusted to them, as follows:

1 - Three specialized physicians or have sufficient medical experi-
ence to decide the subject presented to MLA.

2 - A lawyer from the Fatwa and Legislation Department whose level 

shall not be less than an assistant counselor or a professor of law 

from a law school or any other specialist in the field of law with 
practical and professional experience not less than fifteen years.

3 - A medical expert from a medical college who specializes or has 

experience in the subject area presented to MLA.

4 - A physician specializing in occupational health.

5 - Coroner.

MLA shall appoint for each committee a legal researcher to 

assist it in carrying out the legal procedures, and an administrative 

employee to carry out secretarial work.
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budget. MLA shall be presided by a full-time physician whose 

level is not less than a consultant physician appointed at the rank of 

Ministerial Undersecretary. A decree-law shall be issued to appoint 

the president and his deputy a consultant physician appointed at the 

rank of Assistant Ministerial Undersecretary from the Council of the 

Ministers based upon the nomination of the Minister for four non-

renewable years. The Minister shall seek opinions from leaders in the 

Ministry and relevant public benefit associations before nomination.
The MLA’s president shall represent the MLA in front of third parties.

MLA and its committees shall have an independent headquarters to be 

determined by a decision of the Council of Ministers.

Article (37)

MLA shall be exclusively competent and through the committees it forms 

to express expert opinions on all issues presented to it including complaints, 

records, communications, reports, cases, and lawsuits related to medical 

errors and professional violations committed by practitioners or owners of 

health facilities, its directors in terms of whether or not the medical error or 

the professional violation is investigated, whether in the governmental or 

private sector. Further, to determine the aspect and nature of the error and 

the violation, if it is proven. Furthermore, to assess the damages resulting 

from such error or violation and to determine the consequences and impose 

the disciplinary penalties prescribed herein in accordance with the severity, 

nature and frequency of the violation or the error, as the case maybe.

Article (38)

MLA vice president shall have the right to exercise all the 

powers stipulated herein in the absence of the president or upon 

their authorization by a decision or a written assignment for such.
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or restriction of the aforementioned liability cases or an exemption 

from them shall be null and void.

Article (35)

The Ministry and other government agencies providing health 

services are obligated to implement the final judgments issued against 
its practitioners for their personal errors by paying from the special item 

of the budget of the entity to which the practitioner of the profession 

belongs, or from the Personal Medical Errors Compensation Fund 

which is created by a decision of the Minister, provided that a value 

is specified in it and the conditions and portions of the monthly 
subscription that the practitioners of the profession abide by to 

promote the fund, and the subscription value is not refunded by them, 

and the Ministry has full rights to administer and dispose of it.

The Ministry may seek the assistance of other institutions, 

agencies, or government companies to take over the management 

of the aforementioned fund, and it may also add to the fund the 

subscriptions of practitioners working for other government 

agencies.

The Ministry may not recourse against the practitioner who is 

subscribed with it.

Medical Liability Authority

Article (36)

An agency calledthe Medical Liability Authority(“MLA”) shall 

be established and shall have the legal personality and an attached 
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6 - Using medical devices, equipment, machines, or tools without 

knowledge or adequate training for their use or without taking 

the necessary precautions to prevent harm as a result of this use.

The physician shall not be liable in case of the following:

1 - If it is proven that the harm caused to the patient was due to the 

patient’s own actions or negligence.

2 - If it is proven that the harm suffered by the patient was due to 

the patient’s refusal or abstention from treatment or failure to 

follow the instructions issued to him/her by any specialist physi-

cian who supervises or initiates his/her treatment, provided that 

the above is proven in his medical file in a timely fashion.
3 - If the harm occurred to the patient as a result of hiding essential 

information related to his health condition from the physician 

who undertakes or supervises his/her treatment.

4 - If the harm resulted from a facility error or an external cause 

beyond the physician’s control.

5 - If the harm was due to the recognized medical effects and com-

plications or due to non-expected complications in the field of 
medical practice.

6  - If the physician follows a certain medical method in diagnosis 

or treatment in contrast to other physicians in the same specialty, 

as long as the method followed is consistent with the medical 

principles recognized in this field.
7 - If the harm occurred while the physician was performing their 

duty of assistance in the event of disasters or public emergencies.

The practitioners of this field shall be bound by the same 
obligations of the physician, to the extent that it can be applied to 

them, and every agreement or condition that includes a limitation 
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Article (34)

The physician shall not be questioned about the patient’s result 

as long as he/she has taken the necessary care and resorted to all 

the means available which the physician possesses and expected 

to be followed by any physician in the same circumstances in 

accordance with his/her specialty according todegree, educational, 

practical and professional level upon the diagnoses of the disease 

and treating such.

The physician shall be liable in case of the following:

1 - If he/she committed an error as a result of breaching or igno-

rance of the proven technical standards and basic rules of medi-

cine, or negligence in implementing the same.

2 - Conducting research, experiments or applications on the pa-

tient’s body that he/she is not authorized to do by the competent 

authority in the Ministry or without obtaining the patient’s prior 

and explicit written consent.

3 - If it is proven negligence or failure of the physician to take the 

necessary care and follow-up of the patient’s health and treat-

ment.

4 - Performing any medical work for a patient in violation of the 

regulatory decisions issued by the Ministry in this regard.

5 - Conducting an operation, prescribing, or applying, or providing 

treatment to a patient without being a specialist and qualified for 
that.
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Chapter V

Medical Liability
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5 - Obtaining a safe and effective health environment inside the 

health facility during the period he/she receives medical services 

by the practitioners.

6 - Obtaining the translation services available at the expenses of 

the health facility as the case may be.
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Article (32)

It is prohibited to conduct any research, experiments, or scientific 
or practical applications in the medical field on the human body 
except after obtaining a prior and explicit written approval from 

the patients or their legal representative, in accordance with the 

regulations, conditions and procedures and with a license from 

the authority specified by the Minister in a decision issued in this 
regard.

It is prohibited to conduct any operations, research, experiments 

or applications related to human cloning operations.

Article (33)

The patient or their legal representative has the right to:

1 - Obtaining information related to the medical services provided 

by the concerned health facility, the approximate financial costs 
for the treatment, and the amounts incurred by the insurers from 

such costs.

2 - Obtaining the medical services available in the health facility by 

a specialized medical team who is scientifically, practically and 
professionally qualified in accordance with the applicable laws, 
regulations and decisions.

3 - Knowing the names, functions and roles of physicians or oth-

er practitioners of allied professions who provide the healthcare 

services to him/her.

4 - Knowing the treatment plan developed by the medical team 

treating the patient, the date of his/her transfer and discharge 

from the health facility and, to follow his/her health condition 

during periodical review after discharge from the hospital.
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instructions must be verified and documented in the medical file of 
the patient. It shall include the following:

1 - Appointing one or more fully qualified persons or a specific body 
to legally represent the patient in the dealing and taking medical 

procedures that they specify, and in this case, it is required to get 

written consent of that person or that body before it is accepted.

2 - Rejection or acceptance of all or part of any medical procedure 

determined by the patient after being informed of its medical 

importance and its impact on their health condition.

3 - Not informing them of the diagnosis of their health condition 

or its developments and withholding it from them, provided that 

theyare not a carrier of an infectious disease.

Article (30)

The patient shall have the right to reject or rescind informed 

consent or prior instructions at any time without a reason. The 

medical team and the management of the health facility shall respect 

their will and record this in their file after informing them of the 
consequences. This shall be conducted under the same procedures 

required for its acceptanceaccording to this law.

In the event that the patient refuses or rescinds from any medical 

procedure, the physician shall carry out their duties towards the 

patient by offering medical alternatives to take care of their health.

Article (31)

The legal representative of the patient shall be provided with all 

medical information. The minor may be provided with all or some 

of the information, according to their age and mental capacity.
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status shall be documented. The file must include the procedures, 
examinations, and diagnostic investigations that were conducted 

for the patient, the results and diagnoses that resulted from it, 

treatments and instructions, reviews and follow-ups that have been 

received, as well as documentation of permanent and temporary 

medical devices, equipment and tools that have been installed and 

used on the patient’s body.

The patient or their legal representative shall be entitled to 

request obtaining a detailed or brief medical report according to the 

purpose of the report, and within the limits of their request from the 

treating physician or the supervisor, of their condition or whoever is 

assigned by the facility management to do so. The physician in this 

case shall provide them with the report based on their medical file 
provided that a written request shall be submitted from them or their 

legal representative to the facility’s management, and a copy of that 

report submitted to the patient shall be kept in the medical file.
The patient shall be entitled to request obtaining a copy of 

the reports, results of examinations, diagnostic investigations, or 

treatments, as well as their medical bills and fees, and the health 

facility management shall provide them with what was requested, 

and the Minister issues a decision determining the fees and 

procedures regulating the above.

Article (29)

Upon entering the health facility, the patient shall give prior 

instructions regarding taking decisions related to their health 

condition, after verifying their mental fitness as described in Article 
(12) of this Law, and provided that it is written down in accordance 

with the form prepared for it by the Ministry, and all procedures and 
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Article (26)

The patient has the right to receive medical services and 

comprehensive health care in accordance with medical principles 

and developments, including prevention, diagnosis, treatment, 

rehabilitation, awareness and guidance.

Article (27)

The patient has the right to be fully and honestly informed about 

everything related to their health condition in accordance with 

the provisions of Article (10) of this Law. The physician shall be 

accurate and honest in informing the patient about the disease, 

its nature, stages, causes, potential complications that are not 

rare, diagnostic procedures, treatment methods, benefits and risks 
of each and informing them of the appropriate alternatives and 

available options in a decent, simplified and clear manner, to the 
extent that his physical and psychological condition permits. If new 

developments arise that require taking new decisions, the patient or 

their legal representative must be informed of them, as required by 

the circumstances of the case except in emergency cases.

Article (28)

Each patient shall have a file of his own at the health facility that 
provided him/her with treatment, advice, service, or health care, in 

which all information and data related to the patient and his health 
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Chapter IV

Patient Rights
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The Ministry shall regulate the licensing and practice of traditional 

and complementary medicine in accordance with the terms and 

conditions specified by a special regulation issued for this.

Article (25)

A permanent committee shall be formed in the Ministry by a 

decision of the Minister to develop regulations and guidelines and to 

propose the issuance of regulations and guides related to the ethics, 

morals and customs of practicing the profession, updating and 

developing them in line with local and international developments 

and following up on their implementation, provided that the 

membership of the committee represents colleges of medicine and 

government medical sectors in the various ministries, the private 

medical sector, and professional societies of public benefit related 
to healthcare provision.
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Article (23)

All surgical operations or medical interventions, according to 

the type, specialization, and case, are subject to the conditions, 

regulations and standards determined as per Minister’s decision 

as the case may be, and after consulting the heads of the relevant 

departments in the government sector, and consulting with staff in 

the private sector in the same field.
Provided that the practitioner of aesthetic plastic surgeries 

and interventions shall conduct them according to their licensed 

specialization, and to be qualified for that in accordance with 
the requirements and standards that regulate them, and a special 

decision for this is issued by the Minister. In all cases, they shall 

obtain the informed consent of the patient in writing accompanied 

by drawings, pictures, measurements and all relevant documents to 

the agreed upon procedure, and their obligation shall be practiced 

with the due diligence care.

Article (24)

Home and remote medical services and healthcare may be 

provided, utilizing artificial intelligence, advanced technologies, 
modern communications, digital means, and electronic media, and 

the Ministry shall set the necessary conditions and regulations for 

this.

The Ministry shall determine the basis, standards, and technical 

and administrative procedures necessary to regulate dealing with 

issues of stem cells, tissues, embryos, artificial insemination and 
fertilization, to provide safe and proper treatment, in accordance 

with the public policy in the State.
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treating the patient or following up on their condition, provided 

that this shall be recorded and kept in their medical file or kept 
in any other safe place that maintains privacy and protects the 

confidentiality of their data.
A practitioner of the profession may perform any type of imaging 

for the purpose of education, documentation, research, or scientific 
publication, or for the exchange of experiences, or information 

in the medical field, or for health awareness, provided that the 
patient has obtained written and explicit consent. The consent shall 

include the purpose and limits of use and publication, taking into 

account non-disclosure of the personality and identity of the patient 

whenever the interest in question is absent.

Third parties shall not take photographs of the patient or the 

practitioner of the profession while they are in the health facility 

for any reason, or by any other means, except after obtaining prior 

written consent from the patient or practitioner on the one hand, 

and from the management of the health facility on the other hand.

Article (22)

The physician shall write the prescriptions, reports, and medical 

certificates that theyare specialized in or assigned to in a clear and 
accurate manner and in accordance with the recognized professional 

principles in the medical field, and are prohibited from giving a 
prescription, report, or medical certificate contrary to the truth.

In all cases, they shall record their name, description, professional 

level, the authority in which they work, and the date and time of 

issuing the prescription, report or medical certificate, and they must 
sign that with their signature, in which a copyshall be kept in the 

patient’s medical file.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١٥936القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ity Law No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

and indicate the type of correction, its date, and its supporting 

basis in the patient’s old birth record with the Ministry of Health.

10 - According to the correction certificate referred to in the two previous 
subparagraphs, a request regarding a change of name shall be submit-

ted to the committee stipulated in Law No. (10) of 2010 Regarding the 

Regulation of the Procedures for Paternity Claims and the Correction 

of Names, provided that choosing an appropriate name, suitable for 

his/her social class and not repeated among his siblings. The commit-

tee issues its decision on the request with brief reasons, and the patient 

or his/her legal representative shall be notified of it when visiting the 
aforementioned committee, which shall deliver him/her a true copy of 

the decision. In the event of approval to change the patient’s name, the 

date and wording of the decision is published in the Official Gazette.

Article (20)

The physician shall not perform a medical, surgical or therapeutic 

action for any person if it would lead to non-childbearing 

permanently, unless it is for a considered medical necessity to 

avoid certain harm to the patient, and in this case the physician shall 

obtain the express written consent of the patient and that the request 

and the medical necessity shall be recorded in the patient’s file.

Regulations for Practicing the Profession

Article (21)

The physician may perform all kinds of imaging required to 

practice the medical profession for the purpose of diagnosing or 
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4 - To submit the request for correction in writing and explicitly 

from the patient or their legal representative to the Undersecre-

tary of the Ministry of Health and attach to the request all avail-

able documents and reports.

5 - The approval to conduct this process shall be issued by a med-

ical committee formed by the Minister from three specialized 

physicians, provided that the chair shall be should be at the same 

level of consultant physician, and the decision is written and 

signed by all members of the committee, including specifying 

the patient’s gender and agreeing to the correction process in 

accordance with the medical protocols approved in this regard 

and patient’s interest.

6 - The committee must seek the assistance of a psychiatrist to per-

form the necessary psychological preparation before and after 

the procedure.

7 - The committee issues a medical report on the patient’s condi-

tion and gender within two weeks of the date of the correction 

process, and on the light of which the official documents are 
amended and corrected.

8 - The Ministry shall issue a correction certificate that includes all 
the data of the patient’s old birth certificate, indicating the gen-

der before and after the correction process, the date of correction, 

and the results, and a summary of the decision and report data 

of the committee is written in it. The data of the birth certificate 
shall be legally recognized by all authorities.

9 - The Ministry shall issue the correction certificate referred to in the 
previous subparagraph within a period not exceeding two months 

from the date of the correction process, and to record all data and 

procedures that have been carried out in a special record with it, 
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committee, the procedures to be adopted, and the necessary and 

approved medical standards to conduct this operation, in addition 

to the rules regulating cases of emergency.

Article (18)

The practitioner of the profession shall not have the right to 

end the life of the patient, regardless oftheir health condition and 

whatever the cause, even at the patient’s requests.

The competent physician or therapist may give the patient 

medicines and drugs to reduce the pain and suffering of the patient, 

or to increase tolerance, provided that they are licensed and in 

accordance with the followed and approved medical regulations 

and guidelines and by a decision issued by the ministry.

Article (19)

It is prohibited to perform all operations, surgeries and medical 

interventions that may lead to a change in the gender of a person, 

but it may be performed for the purpose of correcting the gender. 

Such operation shall only be performed in governmental hospitals 

affiliated to the Ministry, and in accordance with the following 
regulations and procedures:

1 - That the person’s gender affiliation is ambiguous and suspicious 
between masculinity and femininity.

2 - That they have physical features that are contrary to his/her 

physiological, biological or genetic characteristics.

3 - That the first and second items of this article be verified accord-

ing to medical reports issued by the Ministry.
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devices, machines, equipment or tools related to health or aesthetic 

aspects that affect the human body before obtaining a license to do 

so from the competent authority in the Ministry, provided that a 

decision be issued by the Minister.

No third parties may conduct a questionnaire or survey or 

to provide offers, services, or advertisements within the health 

facility, unless prior written approval is obtained from the facility’s 

management to allow this.

Article (17)

No physician shall be allowed to conduct abortion to any pregnant 

woman with the exception of the following cases:

1 - If an abortion is necessary to save the mother’s life.

2 - If continuing pregnancy shall seriously harm the health of the 

mother.

3 - If it is scientifically proven that the fetus will be born with se-

vere physical deformity or mental deficiency, from which there 
is no hope of recovery, after obtaining the prior written and ex-

plicit consent of the husband and wife to abortion.

The abortion shall be performed according to the provisions of 

this article in a governmental or private hospital, and it is performed 

based on written approval signed unanimously by a medical 

committee formed by the hospital director of three physicians 

specializing in the field of gynecology and obstetrics, provided that 
the chairman shall be a consultant physician, and the committee may 

seek the assistance of the physicians it needs in other disciplines.

A decision shall be issued by the Minister regarding the conditions 

that shall be met by the members of the aforementioned medical 
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reasons and justifications for this abstinence, except in emergency cases 
in which it is obligatory that the physician can provide necessary medical 

assistance and perform first aid for the patient or the injured unless it is 
assured of the presence and follow-up of specialized physicians able to 

provide the medical service and health care needed by the sick or injured.

Article (15)

A practitioner of the profession is prohibited from announcing 

the prices of the services performed, or any product, treatment, or 

health device by any means of publication or advertisement , except 

after obtaining the approval of the competent authority in the 

ministry, and it is permissible to a practitioner of the profession to 

declare themself, their specialty, their workplace, and the services 

they perform after obtaining a license to practice the profession and 

during the license period,the above applies to all health facilities.

In all cases, public morals shall be observed, the ethics of the 

profession adhered to, the patient’s privacy in advertisements 

preserved while refraining from claiming preference or precedence 

in providing medical services or providing health care, and 

the advertisement must not contain any offense to any patient, 

practitioner of a profession, professional body, or health facility.

A decision shall be issued by the Minister to define and regulate the rules, 
conditions, fees, and controls for advertising, and to specify the competent 

authority in the Ministry to consider the advertisement requests, the procedures 

for submitting them, study and issue the necessary approval for them.

Article (16)

No one may advertise by any means or method about medicines, 

preparations, mixtures, formulations, stimulants, special foods, 
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sure is limited to the authorities specified by the Ministry and in 
accordance with the provisions of Law No. (8) of 1969 Regarding 

Preventive Health Procedures from Communicable Diseases.

5 - The patient’s consent in writing to disclose his/her secret to the 

person or entity and according to the scope that theyspecifiy.
6 - The exchange of information and data required as per profes-

sional standards, whether it is between the medical staff, or with 

the administrative body of the health facility, or with the patient’s 

family, or their legal representative in cases that require this, pro-

vided that this shall be between them in the most restricted man-

ner and as required to perform their duties and tasks.

7 - Cases of violence and ill-treatment of children in accordance 

with the provisions of Law No. (21) of 2015 regarding the Rights 

of the Child.

8 - Cases of negligence and violence to the elderly according to the 

provisions of Law No. (18) of 2016 Regarding Social Care for 

the Elderly.

The Minister may issue a decision specifying the cases to 

be reported, the entities to be notified, and the procedures to be 
followed.

Prohibitions to Practicing theProfession 

Article (14)

The physician is not allowed to refrain from treating or assisting any 

patient or injured person, and provide the necessary care, unless the case is 

completely out of the area of specialization, or has serious and reasonable 
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In all cases, the physician shall carry out this evaluation and 

procedure in the presence of two witnesses from physician or those 

practicing allied professions for the medical profession, and to 

record this in the patient’s medical file.

Obligation Not to Disclose Patient’s Secrets

Article (13)

The practitioner shall not disclose the patient’s secret, whether 

this secret was known to them or was discovered through the practice 

of their profession, or if the patient has entrusted them with it, or 

heard of it from others. This prohibition applies to all those whose 

knowledge comes into contact with the secret among the workers 

in the concerned health facilities or other authorities, however the 

secret may be disclosed in the following cases:

1 - In implementation of a written order issued by the court, the 

public prosecution, or one of the competent investigation author-

ities, or when appearing before those authorities.

2 - Disclosure of marital medical matters and matters related to 

one of the spouses to the other spouse, and disclosure to one of 

them shall be personal after obtaining consent of the concerned 

spouse. This consent shall not be required if the disclosure was 

made to avoid a serious health risk.

3 - Disclosure to the competent official authorities with the intent to 
prevent the commission of a crime or to report it.

4 - Reporting a communicable disease according to the laws and 

regulations issued in this regard that must be followed, and disclo-
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The patient’s legal representative may delegate a person to 

assume full health care responsibility, including giving informed 

consent for the patient who has not reached the age of eighteen 

years, male or female, on a temporary basis, provided that theyare 

related to the father or mother up to the second degree, provided 

that this is done according to an official power of attorney notarized 
by the competent authorities in the State.

In all cases, if approval is not obtained in accordance with the 

provisions of this law, the caring physician for the case shall refer 

the matter to the director of the facility to take the appropriate 

decision, taking into account the patient’s interest.

Article (12)

The physician shall verify the patient’s mental capacity before 

obtaining informed consent or giving prior instructions regarding 

decisions related to their health in accordance with Article 30 of 

this Law, by verifying the following:

1 - The patient shall be aware of time and place, their personal iden-

tity, and the identity of those around.

2 - The patient shall be able to understand and comprehend the 

nature of the disease, the options available for treatment, and 

the known and potential complications of each of the treatment 

options, in proportion to their age, degree of education and the 

nature of their work.

In case of failing to fulfil any of the said two conditions mentioned 
hereinabove, the patient shall not be deemed in a fit condition that 
allows him/her to issue the informed consent or express previous 

instructions.
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6 - The legal representative of the Ministry of Social Affairs and 

Labor regarding those who are under its careor who are housed 

or admitted to it.

7 - The custodian, if the patient is under the age of eighteen years, 

whether male or female, and is in custody in accordance with the 

provisions of Law No. (80) of 2015 Regarding Family Custody.

8 - The mentally and emotionally compromised patientwho is un-

able to make decisions related to their health, in this case, the 

provisions stipulated in Law No. (14) of 2019 Regarding Mental 

Health shall be taken into consideration.

Informed consent shall be issued for every new, unscheduled 

medical act, and the Ministry prepares the form for informed 

consent, and a decision is issued by the Ministry specifying medical 

services and primary healthcare.

If the father, mother, or the legal representative of the minor, 

custodian, or relative refuses to approve the medical procedure and the 

patient’s health and physical integrity will be endangered as a result of 

that. The physician in charge shall refer the matter to the director of the 

health facility or their representative, in order to form a committee of 

three specialized physicians provided that its head shall be at the level 

of a consultant physician to take over the provision of the necessary 

care for the patient and take whatever it deems necessary.

If the consent of the patient or their legal representative cannot 

be obtained in a timely manner in cases of accidents, emergencies, 

or critical situations that require immediate or necessary medical 

intervention to save the life of the patient or one of their organs, or 

to avoid serious harm or danger resulting from delaying medical 

intervention, the physicianshall perform medical work without 

obtaining that consent.
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4 - Uncommon potential complications during and after medical 

work.

Article (11)

The informed consent shall be issued from:

1 - The patient themselves if married or has completed eighteen 

years of age, whether male or female, or whoever represents them 

legally. If their condition does not allow them to do so, informed 

consent may be issued from the father, mother or spouse or from 

adult relatives of legal age up to the second degree, whether they 

are male or female or his legal representative.

2 - The father or the mother if the patient is under the age of eigh-

teen years, whether male or female, or one of their adult relatives 

up to the second degree, whether they are male or female, or 

legal representative.

3 - The patient themself if they have completed the full fifteen years, 
whether male or female, in terms of receiving medical services 

and primary healthcare, except for cases that require overnight 

stay for more than 24 hours in the health facility.

4 - The patient themself has completed twenty-one years of age in 

relation to procedures for aesthetic plastic surgeries and inter-

ventions. If they have not completed twenty-one years, the con-

sent shall be issued by the father and mother jointly, or by whom 

of them was then alive or the legal representative.

5 - The same person if they have completed twenty-one years of 

age in relation to organ transplantation. Whoever has reached 

eighteen years of age may donate to one of their relatives up to 

the second degree, subject to the provisions and procedures of 

the law regulating organ transplantation.
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9 - Respond to the call without delay in cases of emergency, di-

sasters and wars, even if they are outside their official working 
hours or during their authorized holidays.

10 - Record the patient’s health status and his/her medical history.

11 - The use of diagnostic and treatment methods available and nec-

essary for the condition and the use of medical devices, tools and 

equipment in accordance with the rules, controls and procedures 

regarding its technical use.

12 - Accuracy in clarifying and transmitting medical information 

and data when directing health advice or guidance to patients or 

the public, according to his/her competence or the requirements 

of his work and the nature of his/her job.

Informed Consent

Article (10)

The physician shall obtain the patient’s informed consent, and 

inform him/her honestly with the following:

1 - His/her entire condition, stages and causes.

2 - The medical, diagnostic and therapeutic means and procedures 

that shall be taken according to the patient’s condition. Further, 

indicating the benefits and risks of each, and an introduction to 
the appropriate alternatives and options available in a decent, 

simple and clear manner, to the extent that his/her physical and 

psychological condition permits.

3 - The treatment plan to be followed.
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Article (9)

The practitioner of the profession shall adhere to the following:

1 - To perform their work duties in accordance with the public and 

technical principles recognized in the field of medicine and its 
basic rules, and in accordance with their degree, level, scientific 
and practical specialization and professional experience in their 

performance.

2 - Observe compliance with applicable laws, regulations and deci-

sions related to the exercise of their work in order to achieve the 

necessary care for patients.

3 - Take all necessary measures to maintain the patient’s privacy 

and dignity without discrimination on grounds of gender, origin, 

religion, language, or any other basis.

4 - Ensure the exchange of medical information and expertise, and 

cooperation and assistance between them to take care of patients.

5 - Not to exploit the patient’s need for the purpose of achieving a 

private benefit for themself or for others.
6 - Not to deceive any practitioner of a profession, to diminish their 

scientific or literary standing, or to repeat rumors that offend 
them.

7 - To treat patients with care, and to provide them with the required 

health care without discrimination between them.

8 - Cooperate and seek advice from specialists if the patient’s con-

dition necessitate such.
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Chapter III

Professional Ethics and Morals



             



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لهاوحقوق المرضى والمنشآت الصحية ١74

 

21

C
e
n

te
r fo

r th
e
 G

u
lf a

n
d

 th
e
 A

ra
b

ia
n

 P
e
n

in
s
u

la
 S

tu
d

ie
s
 - K

u
w

a
it U

n
iv

e
rs

ityLaw No. 70 of 2020 Regarding the Practice of the Medical Profession, its Allied Professions
and the Rights of Patients, and Medical’s Facilities

Article (7)

The Health Licenses Department may grant temporary and 

private licenses to practitioners of the profession who visit the 

Ministry, other government agencies, or a private health facility, in 

accordance with the requirements and procedures that are regulated 

and issued by the Minister in a special decision for that.

Anyone who brings a visiting practitioner shall be responsible for 

compensation for their medical error in facing the injured if they commit 

the error inside the health facility of the person who brought them or at any 

other health facility with the consent of the person who requested such, 

without prejudice to the right of recourse against the perpetrator of the error.

Article (8)

The Ministry shall provide the necessary requirements for training 

practitioners, students of medical colleges, and students of faculties 

of allied professions, provided that this is done in accordance with 

the plans and programs approved by the Kuwait Institute for Medical 

Specializations (KIMS) or other concerned authorities.

The Minister shall issue decisions regulating education or 

training in governmental and private establishments, the conditions 

and controls regulating them, their licenses, and developing controls 

for the appointment of volunteers.
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on which the applicant or their legal representative received the 

rejection decision or from the date that sixty days have passed since 

the submission of the application without a decision.

In this case, the undersecretary decides on the grievance submitted 

to him/her within a period not exceeding thirty days from the date it 

was submitted to him/her and with a reasoned decision, and the lapse of 

this period without deciding on it shall be considered a rejection of the 

grievance and the decision issued regarding the grievance shall be final.
The concerned party may appeal this decision before the 

competent court.

The Minister shall issue a decision that regulates the procedures 

and rules of work and the mechanism for issuing decisions in that 

Department. It shall specify the types of licenses that it issues, 

their classification, conditions, controls and fees in addition to the 
documents required for submitting applications, grievances for the 

issuance of all licenses and their amendment, as well as the fees 

determined delay in their renewal.

The practitioner of the profession shall apply for the renewal of the 

license granted to them by no less than sixty days prior to the expiry of its 

period.

Article (6)

In order to obtain a license to practice the profession in the private 

sector, the applicant shall be insured from all the risks and errors of 

practicing the profession with an insurance company licensed to do 

so in accordance with the provisions of the laws in force in the State. 

The health facility owner shall pay and renew the insurance fees for 

all its employees, and this applies to the visitors practitioners.
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Medical Profession.

He also shall issue a decision defining and specifying the 
conditions and controls for employment and practice of each of such 

professions to regulate their practice, after consulting the relevant 

professional public benefit associations.

Article (4)

No person may practice the profession except after obtaining a 

license to do so in accordance with the provisions of this law.

The license to practice the profession is issued by the Health 

Licenses Department after obtaining the approval from it or by the 

undersecretary according to the conditions stipulated in this law 

and payment of the fees specified by the Ministry.
The Health Licenses Department shall establish a register 

to record all the data of those authorized to practice any of the 

professions stipulated in this Law or the decisions implementing it.

Article (5)

Applications related to the issuance of licenses shall be submitted to 

the Health Licenses Department, and the Department shall decide on the 

request by a reasoned decision within a period not exceeding sixty days 

from the date of submitting the application to it. In case of the lapse of such 

period without a decision, the Application shall be deemed rejected.

Concerned parties may file a grievance against such a decision, 
under a request that includes the reasons and evidence upon which 

it is based, accompanied by the documents supporting it, and it shall 

be submitted to the undersecretary within fifteen days from the date 
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9 - Conducting forensic examinations or the autopsy of dead bodies 

or giving medical reports in this regard.

Article (3)

The following professions shall be considered allied to the 

medical profession:

1 - Nursing and allied nursing services.

2 - Oral health and dental laboratories.

3 - Physiotherapy and occupational therapy.

4 - Optics.

5 - Radiology, nuclear medicine and radiation protection.

6 - Medical and health laboratories.

7 - Prosthetics.

8 - Medical emergencies.

9 - Speech and auditory.

10 - Public health.

11 - Therapeutic Diets and nutrition.

12 - Psychotherapy and psychological counseling.

13 - Sterilization.

14 - Other Allied Medical Services as follows:

(Tissue transplantation, organ preservation, electroencephalogram, 

heart and muscle mapping, anesthesia, artificial heart and respiratory 
therapy, genetic tests, foot therapy, preparation and control of drugs).

The Minister may add other professions that could be allied to 
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Article (2)

Medical practitioner shall be a person who undertakes by themself, 

through others or by any other means any of the following activities:

1 - Providing medical advice for the purpose of diagnosing or evaluating 

disease progression, prevention, treatment or improvement of human 

health.

2 - Prescribing, administering, or applying a treatment for the disease, 

to prevent it, or to improve human health.

3 - Carrying out any examination, inspection, procedure, intervention, 

or any medical or surgical act.

4 - Withdrawing and extracting samples from the human body 

for a medical test with the intention of diagnosis, treatment, 

prevention, or improvement of human health.

5 - Requesting laboratory tests and evaluating their results for the 

purpose of diagnosis, treatment, prevention, or improvement of 

human health.

6 - The use of X-rays and radioactive materials of all kinds for the 

purpose of diagnosis, treatment, prevention or improvement of 

human health.

7 - Using physical techniques and materials such as ultrasound, 

light waves and other materials for the purpose of diagnosis, 

treatment, prevention, or improvement of human health.

8 - Giving a medical certificate or report regarding the health 
condition.
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- Director of the Private Health Facility: Every person licensed 

to practice the profession and authorized by the license holder 

of a private health facility to manage it technically.They shall be 

responsible for the activity of that facility toward third parties, in 

accordance with the standards developed by the Ministry.

- Informed Consent: The patient or their legal representative ac-

cepting the medical procedure required to be taken after being 

informed and becoming aware of the nature of this procedure in 

accordance with the provisions of this law and its implementing 

decisions.

- Medical file: A record that includes the patient’s personal data and 

everything related to their health condition and medical history. 

It includes all medical procedures and services that were per-

formed and provided to them are recorded therein.

- Aesthetic Plastic Surgeries: Surgeries and interventions whose 

purpose is to improve the shape or form of a person based on pa-

tient’s desire and according to their request and what is permitted 

by the medical principles and rules, their developments, and the 

ethics and morals of the profession.

- Health Licenses Department: The competent Department in the 

Ministry of Health to receive all applications related to licenses 

to practice the profession, licenses to establish, operate and man-

age health facilities, and any other tasks mentioned in this law or 

any other law.
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Article (1)

In applying the provisions of this Law, the following terms shall 

have the meanings that are assigned next to each of them:

- The Ministry: Ministry of Health.

- Minister: Minister of Health.

- Undersecretary: Undersecretary of the Ministry of Health.

- Profession: The medical profession and allied professions.

- Medical Profession: Profession of human medicine or dentistry.

- Physician: Every person who has a university degree from one 

of the faculties of human medicine or dentistry recognized and 

approved by the competent authorities in the State.

- Allied Medical Professional: Allied and assisting professions for 

the profession of human medicine and dentistry, in accordance 

with the provisions of this law.

- Patient: Every person who receives medical or healthcare ser-

vices in accordance with the provisions of this law.

- Health Facility: Every place designated and prepared to provide 

medical or healthcare services to individuals with the intention 

of diagnosing, treating or preventing diseases, improving health, 

rehabilitation or convalescence.

- Private Health Facility Owner: It is every natural or legal per-

son licensed to establish, operate and manage a health facility 

excluding health facilities owned by government agencies.
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Chapter I

Definitions
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- Law No. (74) of 1983 Concerning the Fight Against Drugs and Regulating 

Use and Trafficking and the laws amending thereof;
- Decree Law No. (48) of 1987 on the Control of Psychotropic Substances and 

Regulation of Use and Trafficking, amending by Law No. (13) of 2007.

- Decree Law No. (55) of 1987 Regarding Organ Transplantation;

- Decree Law No. (62) of 1992 Concerning Prevention of  

AcquiredImmunodeficiency Syndrome (AIDS);
- Law No. (15) of 1995 Regarding Combating Smoking;

- Decree Law No. (28) of 1996 Concerning the practice of Pharmacy 

Profession and Regulation of Drugs as amended by Law No. (30) of 2016;

- Law no. 1 of 1999 on Aliens Health Insurance and the Imposition of Fees 

Against Medical Services as Amended by Law No. (15) of 2019;

- Law No. (38) of 2002 Regarding Regulating the Health-Related Materials 

Advertisement;

- Law No. (31) of 2008 Regarding the Medical Examination of those 

Wishing to Marry before Consummating the Marriage;

- Law No. (6) of 2010 Concerning Labour in the Private Sector and laws 

amending thereto;

- Law No. 8 of 2010 concerning Rights of People with Disabilities and 

laws amending thereto;

- Law No. (112) of 2013 Regarding Establishing the Public Authority for 

Food and Nutrition as amended by Law No. (16) of 2019;

- Law No. (116) of 2013 on Promoting Direct Investment; 

- Law No. (42) of 2014 Promulgating the Environment Protection Law and 

amended by Law No. (99) of 2015;

- Law No. 114 of 2014 on Health Insurance Services for Retired Citizens; 

- Law No. (21) of 2015 Regarding Child Rights;

- Law No. (63) of 2015 on Combating Information Technology Crimes;

- Law No. (18) of 2016 on Elderly Social Care;

- Law No. (14) of 2019 Concerning Mental Health; and

- Decree Law issued on 1979/4/4 Concerning the Civil Service and 

amendments thereto.

- The National Assembly has approved the wording of the following Law 

which we hereby ratify and promulgate:
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Council of Ministers
Law No. 70 of the year 2020

Concerning the PRACTICE OF THE
PROFESSION of Medicine, its Allied

Professions, Patients’Rights and Health Facilities 

- After perusal of the Constitution;

- Law No. 16 of 1960 promulgating the Penal Code and laws amending 
thereof;

- Emiri Decree Law No. 33 of (1960) Concerning Health Control Procedures 
for persons coming to Kuwait from Endemic Destinations;

- Law No. (49) of 1960 Regarding Medical Institutions;

- Law No. (8) of 1969 Regarding Infectious Diseases Preventive Procedures 
and the laws amending thereof; 

- Law No. (36) of 1969 Regarding Regulating the Registration of Births 
and Deaths;

- Decree Law No. (131) of 1977 Regarding the Regulation of the Use of 
Ionizing Radiation and the Prevention of its Risks,

- Decree Law Issued on January 1979 ,7 Regarding the Ministry of Health;

- Decree Law No. (15) of 1979 Regarding Civil Services and amendments 
thereof;

- Civil Law promulgated by Decree Law No. (67) of 1980, as amended by 
Law No. (15) of 1996;

- Decree Law No. (25) of 1981 Regarding the Practice of the Profession of 
Human Medicine, Dentistry, and the Allied Professions, as amended by 
Law No. (41) of 2007;
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- The Practice of Medicine (human medicine and dentistry).

- Its allied practices.

- Patient’s rights.

- Healthcare facilities.

- Medical Liability Authority (MLA).

Therefore, we hope that this law will provide aid to health care 

providers and patients in order to improve the quality of medical 

services provided and to reduce medical errors.  
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Introduction:

This law was established on 2020/10/19 and has been published 

in the official “Kuwait Today” Gazette in issue no.“1506/62”, on 

2020/10/25, which is also the date of its commencement.

The purpose of this law is to find a unified legislation that 
gathers the regulations of the practice of medicine and its allied 

professions, the medical responsibility and the rights of patients, as 

well as the medical facilities, due to their connection and alignment 

with the future vision of the State of Kuwait, and for this Law 

to guarantee patients their rights, establish professional ethics to 

enhance trust between health care providers and their beneficiaries, 
and contribute to the quality of medical services, as well as achieve 

more transparency and reduce medical errors.

The Law was promulgated in agreement between all participating 

partners in providing health care and making use of professional, legal 

and academic expertise through the formation of several committees 

through ministerial decrees, which include representatives of the 

Ministry of Health, ministries and government institutions that 

provide health care, along with the private sector, public benefit 
associations and relevant civil societies who are interested in health 

affairs, the health care system, and benefiting from studies, draft 
laws and previous decisions and proposals upon the request of the 

Members of the National Assembly. 

The Law focuses on all matters regarding the following:
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